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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٤٣ 

الجمعة، ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري     
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠. 

البند ٣٤ من جدول الأعمال (تابع) 
المحيطات وقانون البحار 

 (A/55/386 و A/55/61) تقريرا الأمين العام
تقريــر عــن عمــل عمليــة الأمــم المتحــدة التشــاورية 
ـــة بالمحيطـــات وقـــانون  غــير الرسميــة المفتوحــة المتعلق

 (A/55/274) البحار في اجتماعها الأول
 ،Corr.1 و A/55/L.10) مشـــــــــروعا القراريــــــــــن

 (A/55/L.11 و
السـيد مـور (الـبرازيل) (تكلـم بالانكليزيـة): إن بـــدء 
نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كان علامة بـارزة في 
ـــه بعــد ســتة  اعترافنـا بضـرورة العمـل بصـورة جماعيـة. غـير أن
أعوام، وعلى الرغم من الاتفاقية وإطار العمل القانوني الـدولي 
الذي تمخضت عنه، لم يتحقق تنفيذ هذه الترتيبات وتنظيمـها 
ـــــة،  بشـــكل فعـــال. ولهـــذه الحالـــة علاقـــة بالمســـائل القانوني
والاقتصادية والبيئية المعقدة التي تنطوي عليها إدارة المحيطات، 

بالنظر إلى أن البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو تسـعى إلى 
التعــــاون في ســــبيل إدارة مجموعــــــة شاســـــعة مـــــن النظـــــم 

الإيكولوجية المتشابكة التي لا تفصل بينها حدود واضحة. 
ـــواغل المــتزايدة إزاء  وخـلال العقـد المنصـرم، فـإن الش
أفضـل السـبل لإدارة الأنشـطة الـتي يمكـن أن تؤثـر علــى توفــر 
المـوارد البحريـة، والملاحـة، والتلـوث الآتي مـن الـبر، وتدهـــور 
حالة الشواطئ، وتغير المناخ، قد أدت إلى بـروز ثـلاث قضايـا 

رئيسية. 
ــــية الأولى، في جملـــة أمـــور،  وتشــمل القضيــة الرئيس
الحاجة إلى تشجيع البحث العلمي البحري حول المسـائل الـتي 
هــي محــور اهتمامنــا، مثــل تقييــم أرصــدة الــــثروة الســـمكية 
والمــوارد البحريــة غــــير الحيـــة، وتطويـــر تكنولوجيـــا نظيفـــة 

لاستغلالها بطريقة مستدامة. 
ـــاون  وبالنسـبة للبلـدان الناميـة مثـل الـبرازيل، فـإن التع
الدولي الفعال في مجال علوم البحـار يحتمـل أن يكـون مصـدرا 
هامـا لنقـــل التكنولوجيــا ويســاعد في ضمــان التعميــم العلــني 
ــــة اســـتراتيجية واقتصاديـــة  للمعلومــات في مجــالات ذات أهمي
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ـــإن النمــو الآمــن والمســتدام بيئيــا في  كبـيرة. وفي واقـع الأمـر ف
البلدان النامية يرتبط ارتباطا مباشرا بانتشار المعرفة التقنية علـى 
نطاق عالمي، ونقل التكنولوجيا المناسبة. وبالتالي، فإننا نرحـب 
بتركـيز الاجتمـاع القـادم لعمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غــير 
الرسمية المفتوحة المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار على الصلات 
القائمة بين التنميـة والتكنولوجيـا. ومـن خـلال تحسـين الجـهود 
الدولية في هذا اال، خاصة فيما يتعلـق ببنـاء القـدرات، نـأمل 
أن نـرى تقدمـا ناجعـا في تنفيـذ الجزأيـن الثـالث عشـــر والرابــع 

عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
ـــة الرئيســية الثانيــة فتتمثــل في الافتقــار إلى  أمـا القضي
الموارد المالية لتحقيق هــذه الأهـداف في مجـالي البحـث العلمـي 
ونقـــل التكنولوجيـــا. وإذا أردنـــا نشـــر التكنولوجيـــا الآمنــــة 
والفعالة على نحو ناجع، فلا بد لنا من أن نشجع البرامج الـتي 
ـــر الدعــم المــالي  لا توفـر المسـاعدة الفنيـة فحسـب، ولكـن توف
أيضــا، ســواء علــى المســتوى الثنــائي أو المتعــــدد الأطـــراف. 
وبالتالي، فمن دواعي سرورنا أن كـلا مـن العمليـة التشـاورية 
ومشــروع القــرار الــذي ســنعتمده يــورد إشــــارة إلى الـــدور 
الأساســي المخصــص للمؤسســات الماليــة الدوليــة ولعلاقـــات 

الشراكة مع القطاع الخاص. 
إن قـرار إنشـاء صنـاديق اسـتئمانية هــو أيضــا موضــع 
ترحيـب. والمـوارد الـتي سـتتاح للبلـدان الناميـــة للمشــاركة في 
العملية التشاورية في العام القادم من شأا أن تزيد مـن فعاليـة 
تلك العملية مـن خـلال السـماح بتمثيـل أوسـع نطاقـا للوفـود 
والآراء. ولنفـس السـبب، فـإن هـذه المـوارد سـتخفف بدرجــة 
كبيرة من الأعباء المالية الملقاة على كاهل البلدان الناميـة، مـن 
أجل إعداد عروضها التي ســتعرض علـى اللجنـة المعنيـة بحـدود 

الجرف القاري والمحكمة الدولية لقانون البحار. 
والقضيـة الرئيسـية الثالثـة تتمثـل في الحاجـة إلى اتبـــاع 
ج متكامل ومنسق دوليا. وتكمـن وراء الكثـير مـن العراقيـل 

التي تواجه تنفيذ أحكام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار 
الصعوبة في تنسيق إجراءات الحكومات، والوكـالات الدوليـة 
واتمع المدني. ونتطلع إلى العملية التشاورية باعتبارها فرصـة 
لمناقشة مفتوحة حول أفضـل السـبل لتعزيـز التنسـيق فيمـا بـين 

الوكالات وتقوية الهياكل في إطار منظومة الأمم المتحدة. 
ويشعر وفد بلدي بالارتياح للنتائج التي توصـل إليـها 
الاجتمـاع الأول للعمليـة التشـاورية الـذي عقـد في أيـار/مـــايو 
المــاضي. فقــد وفــــرت معلومـــات قيمـــة ونـــافذة أثـــق بأـــا 
ستسـاعدنا في تحديـد السـبل لأفضـل عمـل تنسـيقي في مجـــالين 

رئيسيين: التلوث البحري وإدارة مصائد الأسماك. 
أما فيما يتعلق بحمايـة البيئـة البحريـة، فـإن المناقشـات 
قد أكدت على أهمية تطبيق خطـة العمـل العالميـة. ويسـرني أن 
ـــع الأرجنتــين وأوروغــواي، فــإن  أقـول إنـه جنبـا إلى جنـب م
ــة  الـبرازيل تقـوم بتطويـر برنـامج للبحـار الإقليميـة يوفـر إمكاني
العمل المنسق في منطقتنا ضمن إطار عمل عالمي أوسع. وهـذا 
مثال عملي على كيفية بعـث الحيـاة في برنـامج العمـل العـالمي 
لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، تلك الأداة الــتي توفـر 
صيغــا عصريــة ومرنــة للتعــاون مــن خــلال جمــع المنظمــــات 

والقطاعات ذات الصلة في إدارة متكاملة للشؤون البحرية. 
ولقـد أكـدت المناقشـة حـول إدارة مصـــائد الأسمــاك، 
هي الأخرى، الدور الإيجـابي للترتيبـات الإقليميـة الـذي يمكـن 
أن تحققــه مــــن خـــلال التحكـــم بـــالصيد اللصوصـــي ســـائر 
الممارسـات الأخـرى غـير المســـتدامة بيئيــا. ومــع ذلــك، فقــد 
لاحظنا أنه، جنبا إلى جنب، مع إيجاد آليات ومحـافل جديـدة، 
ــة  يجـب أن نضمـن الامتثـال الكـامل لـلأدوات التنظيميـة الدولي
المتاحة وتحسينها. وبالتالي، فإننــا نتطلـع إلى أن نـرى تقدمـا في 
تنفيذ الترتيبات حـول الـثروة السـمكية المنتشـرة عـبر الحـدود، 
والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، ومدونة قواعد السـلوك 



00-713223

A/55/PV.43

لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية التي وضعتـها منظمـة الأغذيـة 
والزراعة، وخطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد. 

ولم تكــن العمليــة التشــاورية، بالتــالي، هــي التطــــور 
الإيجــابي الوحيــد خــلال العــام المــاضي فيمــا يتعلــق بشـــؤون 
المحيطـات. ونرحـب باعتمـاد السـلطة الدوليـة لقـاع البحــار في 
تمـوز/يوليـه المـاضي للتنظيمـات بشـــأن استكشــاف العقيــدات 
المؤلفة من عدة معادن والتنقيب عنها في المنطقـة. وهـذا يفتـح 

السبيل أمام استغلال رشيد ومستدام لهذه الموارد المشتركة. 
ومن شأن تدشين مقر المحكمة الدولية لقـانون البحـار 
في هامبورغ مؤخرا أن يضمن التمكين الكامل للمحكمة مـن 

القيام بدورها الهام في التسوية السلمية للمنازعات. 
ــــذي عقدتـــه في  وأخــيرا، فــإن الاجتمــاع المفتــوح ال
ـــاهم في  أيـار/مـايو المـاضي لجنـة حـدود الجـرف القـاري قـد س
تعزيز الوعي العام بالمساعدة التي يمكـن للجنـة تقديمـها للـدول 

في إعداد عروضها. 
ونتيجــة للعمليــة التشــاورية، الــتي تشــــارك الـــبرازيل 
ــــا نعتقـــد أن مناقشـــتنا اليـــوم كـــانت ثريـــة  في تقديمــها، فإنن
ومركزة. وبالتالي، فإننا نتطلع إلى المناقشة الجاريـة علـى جميـع 
المســتويات حــول كيفيــة ضمــان الإدارة المســتدامة لمواردنــــا 
البحريــة الشاســعة وإن كــانت ســتصبح محــدودة علــــى نحـــو 

متزايد. 
السيدة دورانت (جامايكـا) (تكلمـت بالانكليزيـة): 
يشــرفني أن أتكلــم حــول البنــد ٣٤ مــن جــدول الأعمــــال، 
�المحيطات وقانون البحار�، باسم الدول الــ ١٤ الأعضـاء في 
ــا  الجماعـة الكاريبيـة الأعضـاء في الأمـم المتحـدة. ونضـم صوتن
إلى البيـان الـذي أدلى بـه في وقـت ســـابق ممثــل ســاموا الدائــم 

باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة. 
قبـــل مـــا يقـــرب مـــــن ١٨ عامــــا، في ١٠ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٨٢، فتح بـاب التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم 

المتحدة لقانون البحار في مدينة مونتيغـو بـاي، بجامايكـا، بعـد 
ــدا.  ١٤ عامـا مـن العمـل الـذي شـارك فيـه أكـثر مـن ١٥٠ بل
وكـان اعتمـاد اتفاقيـة مونتيغـو بـاي إنجـازا رائعـا. ومثـل ذلــك 
الاعتمـاد اعـتراف اتمـع الـدولي بالأهميـة الفائقـة للمحيطــات 
والبحار للوجود المنتج لشعوب العالم ولرفـاه الأجيـال المقبلـة. 
ــــم بـــالإدارة والحمايـــة  وكــان تعبــيرا عــن الــتزام جماعــة الأم
الفعـالتين لمـوارد وخدمـات المحيطـات والبحـار في العـالم، كمــا 
كان ضمانا للعدالـة والنــزاهة في قيـام الجيـل الحـالي والأجيـال 

التالية باستغلال هذا الميراث المشترك. 
وتغتنـم دول الجماعـــة الكاريبيــة هــذه الفرصــة لكــي 
ـــج مونتيغــو بــاي  تؤكـد الأهميـة الـتي تعلقـها علـى اتفاقيـة خلي
بوصفـها الإطـار القـانوني لحكـم المحيطـــات، وبوصفــها العمــل 
الأساسي الذي يجب أن تنبـني عليـه جميـع الصكـوك والهيئـات 
التي تعالج شؤون المحيطات. وقد رأى واضعو مسودة الاتفاقية 
ضـرورة إنشـــاء ثــلاث مؤسســات لضمــان التنفيــذ الصحيــح 
للاتفاقيـة: الســـلطة الدوليــة لقــاع البحــار، والمحكمــة الدوليــة 
لقـانون البحـار، ولجنـة حـدود الجـرف القـاري. ومــن الأهميــة 
القصـوى بالنسـبة لنـا أن تصـان سـلامة الاتفاقيـة والمؤسســـات 

التي أنشأا. 
ــــة بنشـــاط في  وقــد شــاركت دول الجماعــة الكاريبي
ــــورات المتعلقـــة بشـــؤون المحيطـــات  دراســة واســتعراض التط
وقــانون البحــار، اللذيــن تجريــهما الجمعيــة العامــة كــل عــام 
بوصفها المؤسسة العالمية التي تحظى بصلاحية الاضطـلاع ـذا 
الاسـتعراض. ونعتـبر العمليـة التشـاورية غـير الرسميــة المفتوحــة 
المتعلقـة بالمحيطـــات وقــانون البحــار، المنشــأة بموجــب القــرار 
٣٣/٥٤، بمثابـة آليـة تدعـم الاسـتعراض الســـنوي عــن طريــق 
ــــاءة مؤسســـات  تحســين التنســيق والتعــاون، مــع احــترام كف
الاتفاقيـة في نفـس الوقـت. ولهـذا، نرحـب بتركـــيز الاجتمــاع 
ـــة وعلــى تطويــر  الثـاني للعمليـة التشـاورية علـى العلـوم البحري

ونقل التكنولوجيا البحرية. 
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ونود أن نشكر مـن خلالكـم، السـيد الرئيـس، شـعبة 
شـؤون المحيطـــات وقــانون البحــار علــى العمــل القيــم الــذي 
اضطلعت به لتنسيق ونشر المعلومات في هذا اـال. ونواصـل 
التأكيد على أهمية التدريب في جميع الأمور المتعلقة بالمحيطـات 
وقانون البحار، وبخاصة بالنسبة للدول النامية. ويجدر بـالذكر 
النفــع الــذي يعــود علــى برنــامج التدريــب في مجــال البحـــار 
والسواحل، التابع للشعبة، والمدعم مـن جـانب برنـامج الأمـم 
المتحـدة الإنمـائي. ونشـجع الشـــعبة علــى توســيع نطــاق هــذا 

البرنامج ليشمل بلدانا أخرى. 
ونود كذلك أن نشكر الـدول الكثـيرة الـتي أسـهمت 
في برنــامج زمــالات هــاملتون شــيرلي أميراســــنغ التذكاريـــة، 
المكرس لقانون البحار، الذي يقصد منه التشجيع علـى تقديـر 
الاتفاقية على نطـاق أوسـع، وتعزيـز التجربـة الخاصـة في مجـال 
ـــة، والمنــاهج ذات الصلــة.  قـانون المحيطـات، والشـؤون البحري
ونحث الدول وغيرها من الجهات التي يمكنها أن تسـاعد علـى 
توسـيع نطـاق هـــذا البرنــامج القيــم أن تفعــل ذلــك اســتجابة 
ـــات المقدمــة مــن مرشــحين أكفــاء.  للعـدد الضخـم مـن الطلب
ويسعدنا أن مواطنا من بربادوس، وهي إحـدى دول الجماعـة 

الكاريبية، تلقى زمالة العام الماضي. 
وترحب دول الجماعــة الكاريبيـة بتقريـر الأمـين العـام 
المتضمـن في الوثيقـة A/55/61، الـذي يتنـاول بـالتفصيل تطـــور 
ـــال  تنفيـذ الاتفاقيـة واتفـاق عـام ١٩٩٤، والـذي يسـرد الأعم
التي اضطلعت ا المؤسسات التي أنشئت بموجب الاتفاقيـة في 

العام الماضي. 
لقـد كلفـت السـلطة الدوليـة لقــاع البحــار، بموجــب 
الجزء الحادي عشر من الاتفاقيـة، بتنظيـم ومراقبـة استكشـاف 
ـــاطن  واسـتغلال المـوارد غـير الحيـة لقـاع البحـار والمحيطـات وب
ـــذا الجــهاز فريــد،  أرضـها خـارج حـدود الولايـة الوطنيـة. وه
حيـث أنـه لـن يراقـب مـا يقـــوم بــه المقــاولون مــن أنشــطة في 

المنطقــة فحســب، بــل وسيشــارك كذلــــك في الاستكشـــاف 
والاستغلال في المنطقة عن طريق مؤسســته. ومـن خـلال هـذه 
الســـلطة ســـتضمن الـــدول الأطـــراف في المعـــاهدة أن تظــــل 
المحيطات والبحار خارج حدود الولاية الوطنية ميراثا مشتركا 

لبني البشر. 
ولهذا، نرحب بمنجزات السلطة الدوليـة لقـاع البحـار 
أثناء دورا السادسة التي عقـدت في آذار/مـارس وتمـوز/يوليـه 
من هذا العام. ويسعدنا بالغ السعادة اعتماد الـس والجمعيـة 
في تمـوز/يوليـه الأنظمـة المعنيـة بـالتنقيب عـن العقيـدات المؤلفــة 
من عدة معادن واستكشافها في المنطقـة. ونعتـبر ذلـك خطـوة 
هامـة في أعمـال السـلطة، حيـث أن الطريـق أصبـح ممــهدا الآن 
لكي تبرم السلطة عقودا مع المسـتثمرين الـرواد المسـجلين مـن 
أجـل استكشـاف المنطقـة. ونلاحـــظ أن مشــاريع العقــود قــد 
ـــالفعل إلى المســتثمرين الــرواد، وتنتظــر الســلطة أن  أرسـلت ب
يقـــدم هـــــؤلاء المســــتثمرون المعلومــــات المطلوبــــة بموجــــب 
التعليمـات، ومنـها برنـامج عمـل لمـدة خمـس سـنوات. ونحــث 
المسـتثمرين علـى الاسـتجابة بســـرعة، وعلــى التنفيــذ العــاجل 
للعقــود. ونرحــب كذلــك باعتمــاد النظــام الداخلــي للجنــــة 

القانونية والتقنية للسلطة. 
وأود، باســـم الجماعـــة الكاريبيـــة، أن أغتنــــم هــــذه 
الفرصة لكي أهنئ السيد ساتيا نادان على انتخابه مرة أخـرى 
أمينـا عامـا للسـلطة. ونقـدم لـه مســـاعدتنا المســتمرة وتعاوننــا 
الكــامل. وتعلــق دول الجماعــة الكاريبيــة أهميــة كبــيرة علـــى 
الســلطة وأجــهزا، ويســعدنا أن ثــلاث دول مــــن الجماعـــة 
الكاريبيــة ممثلــة الآن في الــس: غيانــــا وترينيـــداد وتوبـــاغو 

وجامايكا. 
ـــع  ثمـة أعمـال كثـيرة مـا زال ينبغـي للسـلطة أن تضطل
ـــه في الــدورة الرابعــة المســتأنفة الــتي  ـا. ويجـب أن نذكِّـر بأن
عقدا السلطة عـام ١٩٩٨ أشـار الاتحـاد الروسـي إلى دلائـل 
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وجــود قشــور كــبريتيد المعــادن المختلفــة، والقشــور الحاملـــة 
للكوبلت في المنطقة، وطلب أن تبدأ السلطة صياغة تعليمـات 
التنقيب عن تلك المعادن واستكشافها. وسيدرك الأعضاء أنـه 
بمجرد تقديم الطلب، يجب أن تستكمل التعليمـات في غضـون 
ثلاث سنوات. ولهذا، سـيتعين علـى السـلطة أن تعمـل بـدأب 
لكي تضمن صياغة هذه التعليمات والانتهاء منها بانتهاء عـام 
٢٠٠١. وســيكون علــى الســلطة أن تعتمــــد أيضـــا المبـــادئ 
التوجيهيــة المتعلقــة بالبيئــة، المشـــار إليـــها في البنـــد ٣٢ مـــن 
ـــا  التعليمــات الــتي اعتمــدت مؤخــرا، والــتي تســتعرضها حالي

اللجنة القانونية والتقنية. 
ولهــذا، نــود أن نؤكــد حاجــة الــــدول الأطـــراف في 
ـــك  الاتفاقيـة إلى حضـور اجتماعـات السـلطة والمشـاركة في تل
ــــل الاســـتكمال النـــاجح لأعمالهـــا.  الاجتماعــات لكــي تكف
ومما يقلقنا بشدة أنه نظـرا للقيـود الماليـة الـتي تعـاني منـها دول 
كثيرة، فإن مشاركة البلدان النامية في الأعمال الأساسـية الـتي 
تضطلع ا السـلطة كـانت مقيـدة إلى حـد كبـير. ومـهما قلنـا 
لــن نغــالي في التشــديد علــى أهميــة مشــاركة البلــدان الناميــة 
مشاركة فعالة إذا أردنا أن نكفــل الإنصـاف في تقاسـم المنـافع 

الناتجة عن استغلال هذا التراث المشترك للبشرية. 
عبر السنين الماضية نظمت السلطة حلقات عمـل عـن 
الموارد غير الحية لقاع البحار والآثـار الـتي يتركـها التعديـن في 
قـاع البحـار علـى البيئـة. وقـد تواكـــب عقــد بعــض حلقــات 
العمل هذه مع اجتماعـات السـلطة للعمـل علـى تشـجيع قـدر 
ـــر المعلومــات لمنفعــة جميــع الــدول.  أكـبر مـن المشـاركة ولنش
ومما يؤسف له، كمـا قلـت مـن قبـل، أن القيـود الماليـة حـدت 
من مشاركة البلدان النامية في اجتماعات السلطة، وبالتالي في 
حلقات العمل. ولهذا، سنقدم دعما كبيرا جـدا لنظـر السـلطة 
ـــدان  في إنشـاء صنـدوق اسـتئماني طوعـي لتيسـير مشـاركة البل
الناميـة في هـذه الاجتماعـات وحلقـات العمــل، وللإســهام في 

زيادة المعرفة والخبرة في البلدان النامية. 

ودول الجماعــة الكاريبيــة ترحــب بــالتطور المســــتمر 
للفقــه في المحكمــة الدوليــة لقــاع البحــار. إن المحكمــة جـــهاز 
أساسي لتسوية التراعات حول تفسير وتطبيق الاتفاقية. وهـي 
فريـدة مـن نوعـها في أـا تختـص بشـكل محـدد بالاســتماع إلى 
طلبات الافراج العاجل عن السفن وطواقـم الملاحـين وبـالنظر 
في طلبـات التدابـير الوقتيـة. والمحكمـة لا يسـتغنى عنـها في تمتــع 
الـدول بمبـدأ الـتراث المشـترك، لأـا الهيئـة الوحيـدة الـتي تقــدم 
إليها – عن طريق دائرا المختصة بنظر التراعات المتعلقة بقاع 
البحار – الدعاوى الداخلة في هذا النطاق. ولذلـك يسـرنا أن 
نلاحظ أن الدول تعـترف باختصـاص المحكمـة وتحيـل نزاعاـا 

إليها. 
الآن تـــود دول الجماعـــة الكاريبيـــة أن تعـــرب عــــن 
تعازينــا للمحكمــة وللصــين حكومــة وشــــعبا بمناســـبة وفـــاة 
القاضي يهاي زاو في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام. إننا 
نعـترف بالاسـهام القيـم الـذي قدمـه إلى المحكمـة وإلى القــانون 

الدولي، وعلى وجه الخصوص إلى قانون البحار. 
ترحــب دول الجماعــة بــالتقدم الــذي أحرزتــه لجنــــة 
حدود الجرف القاري في مساعدة الـدول الأطـراف في إعـداد 
طلباـا فيمـا يخـص الحـدود الخارجيـة للجـرف القـــاري الــذي 
يبعــد أكــثر مــن ٢٠٠ ميــل بحــري. ونحــــن نؤكـــد ضـــرورة 
التدريـب علـى إعـداد الطلبــات بالنســبة للبلــدان الناميــة ذات 
القــدرة الفنيــة المحــدودة. ولذلــك يســرنا أن اللجنــة وضعــت 
ـــامج لهــذا التدريــب، ونتطلــع إلى  الخطـوط العريضـة لأول برن

تنفيذه. 
ونتشاطر قلق دول أعضاء أخرى حول قـدرة البلـدان 
الناميـة، وبخاصـة قدرـا علـى الانتـهاء مـن تقـديم الطلبــات إلى 
اللجنـة في غضـون الفـترة الزمنيـة المحـددة بعشـر سـنوات، الـــتي 
نصــت عليــها المــادة ٤ مــن المرفــق الثــاني بالاتفاقيــــة. ودول 
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الجماعـة الكاريبيـة راغبـة في المشـــاركة في أيــة مناقشــة تتعلــق 
بالقيود الزمنية التي تفرضها الاتفاقية. 

وتلاحظ دول الجماعة أيضا مع التقدير تقريــر الأمـين 
العام عن التقدم المحرز في حماية البيئة البحرية والحفـاظ عليـها. 
إن الاتفاقية تعترف بأهمية حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، 
وتنص في الجزء الثاني عشر، علـى طائفـة مـن التدابـير الـتي قـد 
تبلــغ الــــدول عـــن طريقـــها هـــذا الهـــدف. ودول الجماعـــة، 
باعتبارها دولا جزرية سـاحلية صغـيرة، تعتمـد اعتمـادا كبـيرا 
ـــائل المتصلــة  علـى البيئـة السـاحلية والبحريـة وتتـأثر ـا. والمس
بالادارة المتكاملة للمحيطات والمناطق الساحلية تتصل اتصـالا 
وثيقا دف التنميــة المسـتدامة الأوسـع نطاقـا وخصوصـا فيمـا 
يتعلـق بتحـدي ضمـان رفـــاه الســكان لا ســيما في اتمعــات 
والصناعــات الســاحلية، بينمــا يجــري النــهوض بحــــيز بحـــري 

وساحلي صحي وسليم ومثمر. 
إن دولنــا معرضــــة بشـــكل خـــاص لتأثـــير الظواهـــر 
الطبيعية، التي تقوم بدور رئيسي في تدهـور البيئـات السـاحلية 
والبحريــة. والأثــر المدمــر لتلــك الأحــداث مثــل الفيضانـــات 
ـــاخي وارتفــاع منســوب البحــار علــى  والأعاصـير والتغـير المن
الــدول الجزريــة والســاحلية الصغــــيرة يجـــب التـــأكيد عليـــه. 
وضعفنـا في مواجهـة هـذه المخـاطر الطبيعيـة يصاحبـه التحــدي 
الذي تواجهه حكوماتنا في تحقيـق تنميـة مسـتدامة عـن طريـق 

إدارة فعالة للمحيطات والمناطق الساحلية. 
ولذلـك تشـــعر دول الجماعــة الكاريبيــة بــالقلق تجــاه 
حمايـة حيزنـا البحــري الإقليمــي – البحــر الكــاريبي الأوســع. 
ـــة إقليميــة تنظيميــة فعالــة مــن أجــل المصــايد  والحاجـة إلى آلي
ــــــة كافيـــــة لنظمنـــــا  المســــتدامة، والحاجــــة إلى كفالــــة حماي
الإيكولوجية البحرية الهشة من الآثار الضارة مثـل انسـكابات 
النفـط والتلـوث مـن المخلفـات الضـارة والنوويـة أمـور توليـــها 

دولنا أولوية قصوى. 

والجماعة الكاريبية تسعى الآن إلى إقامــة نظـام شـامل 
متعدد الأبعاد لإدارة وحمايـة مـوارد البحـر الكـاريبي. وتحقيقـا 
لهذا الغرض، ستعرض دول الجماتة مشروع قرار علـى اللجنـة 
ــــام مـــن جميـــع الـــدول  الثانيــة، ونتطلــع إلى تلقــي التــأييد الت

الأعضاء. 
ونلاحـظ أيضـا التقـدم المحـرز في تنميـة وإدارة المـــوارد 
البحرية، لا سيما المصايد، كمـا ذكـر في تقريـر الأمـين العـام. 
ولا نـزال نتعـاون في إدارة وتنميـة المصـايد عـن طريـق برنــامج 
تقييم وإدارة مصادر المصايد التـابع للجماعـة، ونـود أن ننتـهز 
هذه الفرصة لنعرب عـن تقديرنـا لحكومـة كنـدا علـى دعمـها 

المستمر للبرنامج الذي تستفيد منه منطقتنا استفادة كبيرة. 
إن إدارة المصـايد، وبخاصـة نظـم الرصـد والمعلومــات، 
تحسـنت في إطـار البرنـامج المذكـور. ولكـــن يلــزم المزيــد مــن 
تطوير القدرة لإدارة أكثر فعالية للمعلومات المطلوبـة بموجـب 
اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية واتفاق الامتثـال المـبرم 
في إطار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة. ونحـن نتطلـع 

إلى إحراز تقدم في مواجهة هذه التحديات في المستقبل. 
ـــالمي  إن الإفـراط في الصيـد وفي القـدرة علـى نطـاق ع
ينبغي ألا يستخدم لتبرير تدابير لـلإدارة وتخفيـض القـدرة غـير 
ــاق  المناسـبة للبلـدان الناميـة الصغـيرة. ومـع أن هـذا يقـع في نط
اختصاص منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار توفـر الإطـار لكـل الجوانـب الـتي 
تحكم المحيطات والبحار. ولذلك ينبغي أن تقوم الأمم المتحدة 
بــدور متكــامل في ضمـــان أن تتـــاح للـــدول الناميـــة فرصـــة 
متساوية في الإدارة العالمية والتنمية المستدامة للمـوارد البحريـة 

الحية. 
وممـا لـه أهميـة حاسمـة الحاجـة إلى وضـع ـــج جديــدة 
للعلوم والتكنولوجيا والإدارة البحرية تراعـي فيـها احتياجـات 
وشـواغل البلـدان الناميـــة، بمــا فيــها الــدول الجزريــة الصغــيرة 
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الناميـة. ويجـب أن يراعـى في الأبحـــاث والتكنولوجيــا العلميــة 
البحريــة النطــاق والســياق الملائمــين. ودول الجماعــة تؤكـــد 
أهمية نقل العلوم والتكنولوجيا البحريـة، ونحـن نؤكـد ضـرورة 
تناول تلك المسـائل مـن قبـل منظومـة الأمـم المتحـدة واتمـع 

الدولي برمته بطريقة مجدية. 
لا يـزال يوجـد تحـد آخـر تواجهـه دول الجماعـــة هــو 
كلفة المشاركة الفعالة في المحافل الإقليمية والدولية التي تتناول 
المســائل المتعلقــة بالمحيطــات وقــانون البحــــار. إن التمثيـــل في 
الاجتماعات غير كاف، وهذا ينعكس في محدودية المنافع التي 

تحصل عليها دولنا. 
ــــة  في الختــام، تؤكــد دول الجماعــة مــرة أخــرى أهمي
المحيطـات والبحـار، وعلـى وجـه الخصـــوص بالنســبة لنــا نحــن 
الـدول الجزريـة والسـاحلية الصغـيرة. إن اتفاقيـة مونتيغـو بـــاي 
ــــع. وحـــتى الـــدول غـــير  حظيــت بــالقبول علــى نطــاق واس
ـــم  الأطـراف تعـترف بأـا الإطـار القـانوني الشـامل الـذي يحك
كل جوانب الفضاء المحيطي. ونحن نود أن نشجع الـدول الـتي 
ــى  لم تصبـح بعـد أطرافـا في الاتفاقيـة واتفاقاـا ذات الصلـة عل

أن تفعل ذلك بأقرب وقت ممكن. 
السـيد سـتيتر (اســـتراليا) (تكلــم بالانكليزيــة): تــود 
استراليا في البداية أن تعلن تأييدهـا التـام للبيـان الـذي أدلى بـه 
أمس الممثل الدائم لتونغا بالنيابة عن بلدان محفـل جـزر المحيـط 
الهــادئ. إن أعضــاء المحفــل يتشــــاطرون عـــددا مـــن المصـــالح 
المشتركة الهامة، ليس أقلها المحافظة على المـوارد البحريـة الحيـة 
للمحيـط الهـادئ وإدارـا وتنميتـها المسـتدامة، وسـائر المســائل 
المتعلقـة بالمحيطـات والبحـار بشـــكل أكــثر تعميمــا. واســتراليا 
ــــط الهـــادئ  تعلــق أهميــة علــى عضويتــها في محفــل جــزر المحي
ويسرها كون تعاون المحفل الوثيق في االات الحيويـة المتعلقـة 
بالمحيطات والبحار كان واضحا مرة أخرى في العام الماضي. 

وتؤكـد اسـتراليا مـرة أخـرى الأهميـة الحيويـة لاتفاقيــة 
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢ والـدور المركـــزي 
الذي قامت به في تطوير نظام الحيز البحري منذ دخولها حـيز 
النفـاذ في عـام ١٩٩٤. إن الاتفاقيـة والمؤسسـات الـتي أنشــأا 
تشـكل ذات الأسـس الـتي تسـتند إليـــها اســتراليا في مباشــرا 

لموضوع الحيز البحري. 
وتقوم المحكمة الدولية لقانون البحار بدور حيـوي في 
الحفاظ على تكامل الاتفاقية برمتها. ونحن نئ المحكمـة علـى 
ـــها وأوامرهــا في القضايــا الخمــس الــتي  سـرعة إصـدار أحكام
استمعت إليها بالفعل، وعلى إبرام اتفاقها مـع الدولـة المضيفـة 
لهـا وهـي ألمانيـا، ممـا مكنــها مــن الانتقــال إلى مبناهــا الجديــد 
الفخــم. وتــأمل اســتراليا أن تصــدق علــــى الاتفـــاق المتعلـــق 
بامتيـازات وحصانـات المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار بنهايـــة 
هـذا العـام أو في بدايـة العـام القـادم. وترحـــب اســتراليا أيضــا 
بإنشاء الصندوق الاستئماني، الذي ينص عليه مشروع القـرار 
 ،A/55/L.10دف زيادة وصول البلـدان الناميـة إلى المحكمـة. 

ونحن ننظر إلى ذلك الصندوق كخطوة حيوية في سبيل تعزيــز 
دور المحكمة المحوري في مجال تسوية المنازعات. 

لقــد قطعــت الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار شــــوطا 
تاريخيا في تموز/يوليه من هذا العام باعتمادها الأنظمـة المتعلقـة 
ـــة،  بـالعقيدات المؤلفـة مـن عـدة معـادن واستكشـافها في المنطق
ويســـعد اســـتراليا التوصـــــل إلى تلــــك النتيجــــة وســــتواصل 
الاضطلاع بواجباا كعضو في مجلس السـلطة باجتـهاد. كمـا 
نود أن نئ السفير ساتيا ساندان على انتخابه بالإجماع أمينـا 

عاما للسلطة. 
وترحب استراليا بالحوار الذي بدأته الدول الأطـراف 
مـن خـلال لجنـة حـدود الجـرف القـــاري، أثنــاء أول اجتمــاع 
ـــة هــذا العــام. ومــن الواضــح أن هــذه  علـني لهـا عقـد في بداي
المبـادرات مفيـدة للجنـة وللـدول الـــتي تعــتزم التقــدم بطلبــات 
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لترسيم الحدود الخارجية لجرفها القاري الممتد، بموجـب المـادة 
٧٦ من الاتفاقية، ونشـكر اللجنـة لعملـها الواعـي والمركـز في 

هذا الصدد. 
ما برحت استراليا تقدر هذا الاستعراض السنوي من 
جـــانب الجمعيـــة للتطـــورات الجاريـــة في المحيطـــات وقـــانون 

البحار، ونشكر الأمين العام على تقريره الشامل. 
في العـام المـاضي شـــاركت اســتراليا في تقــديم القــرار 
٣٣/٥٤، الـذي أنشـأ عمليـــة الأمــم المتحــدة التشــاورية غــير 
الرسميــة المتعلقــــة بالمحيطـــات وقـــانون البحـــار، وأســـعدها أن 
تشـارك في أيــار/مــايو مــن هــذا العــام في أول اجتمــاع لهــذه 
العمليـة. إن تحســـين التنســيق والتعــاون بــين وكــالات الأمــم 
ــــة المختصـــة بشـــؤون المحيطـــات وقـــانون  المتحــدة ذات الصل
البحـار، وبـين هـــذه الوكــالات والــدول الأعضــاء، لــه أهميــة 
حيوية في إدارة محيطات العالم بطريقة متكاملــة. إن الاجتمـاع 
الأول للعملية التشاورية غير الرسمية الذي ركز على عمليـات 
ـــارير ولا تخضــع  الصيـد غـير القانونيـة الـتي لا تتوفـر بشـأا تق
للتنظيم، وعلى التلوث البحري، بين فائدة هذه المبادرة، كمـا 
هـو واضـح مـن مشـروعي القراريـن المعروضـــين علينــا اليــوم. 
ـــة،  وتتطــع اســتراليا إلى تعزيــز العمليــة التشــاورية غــير الرسمي
وتشجع جميع الدول على أن تشـارك في هـذا المحفـل مشـاركة 

كاملة. 
واسمحـــوا لي أن أنتقـــل الآن إلى مجـــال يشـــغل بــــال 
اســتراليا بصفــة خاصــة ألا وهــو: المصــايد الســمكية. تــــرى 
اســـتراليا أن الانضمـــام كطـــرف إلى اتفـــاق تنفيـــذ أحكـــــام 
الاتفاقيـة المتعلقـة بحفـــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخلــة 
المنـاطق والأرصـدة الســـمكية الكثــيرة الارتحــال وإلى الاتفــاق 
المعـني بتشـجيع امتثـال سـفن الصيـد في أعـالي البحـار للتدابـــير 
الدوليـة للحفـظ والإدارة، همـا أفيـد خطوتـين قـــانونيتين يمكــن 
للـدول المهتمـة بصيـد الأسمـاك أن تتخذهمـــا لضمــان اســتدامة 

ــى  المـوارد. ويعـد اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة السـمكية عل
الأخـص إنجـازا هامـا فـهو ينشـئ إطـارا شـاملا متقدمـا لحفـــظ 
وإدارة مصايد العالم الرئيسية على نحو أفضل، وكثير من هـذه 
المصايد معرض للخطر. لذلـك مـن المؤسـف أن بعـض الـدول 
تبدو أقل التزاما به. وتدعو استراليا جميع الدول الـتي لم تتخـذ 
حـتى الآن الخطـوات الضروريـة لتصبـح أطرافـا في الاتفــاق إلى 
أن تفعل ذلك. وقد فعلت اسـتراليا نفسـها ذلـك وهـي تعمـل 
ـــا الداخليــة علــى قبــول الامتثــال لاتفــاق  مـن خـلال إجراءا
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ونأمل أملا صادقـا أن 
يكون كل من الاتفاقين قد دخل حيز النفاذ بوجه عام عندمـا 

نجتمع في المرة القادمة بشأن هذا الموضوع. 
إن عمليات الصيد غير القانونية الـتي لا تتوفـر بشـأا 
تقـارير ولا تخضـع للتنظيـم مـا برحـت تشــكل ديــدا خطــيرا 
للنظـم الإيكولوجيـة البحريـة العالميـة. وثمـة احتمـال بـأن ـــدد 
تلـك العمليـات الجـــهود الــتي تبذلهــا منظمــات إدارة المصــايد 
ـــة أساســية تعــترض تحقيــق  السـمكية الإقليميـة وهـي تعـد عقب
الهدف الوارد في الاتفاقية وفي اتفــاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة 
السـمكية المتعلـق بحفـظ المــوارد البحريــة الحيــة وإدارــا إدارة 
ـــل هــذه العمليــات تحــدث في  مسـتدامة. ومـن المؤسـف أن مث
جميع المصايد علـى وجـه التقريـب. وأصبـح مـن الواضـح الآن 
أن هنـاك حاجـة ماسـة إلى بـذل جـهود دوليـة منســـقة لمعالجــة 
هذه الممارسة والقضاء عليها في الوقـت المناسـب. والواقـع أن 
اسـتراليا تعتـبر إدراج عـدد مـن الإشـارات الهامـة إلى عمليـــات 
الصيد غير القانونية التي لم ترد عنها تقارير ولا تخضع للتنظيم 
في مشـروع القـرار المتعلـق بمصـــايد الأسمــاك لهــذا العــام أحــد 

الجوانب الإيجابية الكثيرة الهامة في مشروع القرار. 
وترحـب اسـتراليا بـالعمل المضطلـع بـه تحـت إشـــراف 
منظمـة الأغذيـة والزراعـة لإعـداد خطـة عمـل أساسـية شـــاملة 
لمنع وردع عمليات الصيد غير القانونية الـتي لا تتوافـر بشـأا 
تقارير ولا تخضع للتنظيم والقضاء عليها. وقد أيـدت اسـتراليا 
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هذه الجهود منذ البداية، وأسعدها أن تستضيف بالتعـاون مـع 
منظمـة الأغذيـة والزراعـة اجتمـاع مشـاورة للخـبراء القـــادمين 
من مجموعة عريضة مـن البلـدان عقـد في سـيدني في أيـار/مـايو 
من هذا العام لبحث مثل هذا النوع من الصيـد. وفي اعتقادنـا 
أن هـذا الاجتمـاع كـــان بمثابــة تحضــير مفيــد لعمليــة منظمــة 
الأغذية والزراعة التشاورية التي عقدت في روما في الفترة مـن 

٢ إلى ٦ تشرين الأول/أكتوبر. 
وقـــد شـــعرت اســـتراليا بخيبـــة الأمـــل لأن العمليـــــة 
التشـاورية الـتي عقـدت في رومـا لم تتمكـن مـــن الانتــهاء مــن 
وضع مشروع لخطة عمل دولية. وتحث استراليا جميـع الـدول 
الأعضاء على إيلاء الأولوية للتعـاون، مـن أجـل اعتمـاد خطـة 
عمـل دوليـة شـاملة تتضمـــن طائفــة عريضــة مــن الإجــراءات 
لاتقاء درء عمليات الصيد غــير القانونيـة الـتي لا تتوفـر بشـأا 
تقارير ولا تخضع للتنظيم والقضاء عليـها. وينبغـي علـى وجـه 
التحديد أن تتضمن خطة العمل هذه لا التأكيد فحسب علــى 
ممارســة دولــة العلــم ولايتــها القضائيــة، وإنمــا أيضــا ممارســــة 
ـــط الدولــة الســاحلية،  الضوابـط مـن قبـل دولـة المينـاء، وضواب
ـــك الدولــة.  وضوابـط دولـة السـوق، وضوابـط علـى رعايـا تل
وقد طبقت اسـتراليا جميـع أنـواع الضوابـط هـذه علـى أسـاس 
محلي، ولكن هـذه الإجـراءات ينبغـي أن تـترجم إلى إجـراءات 

متعددة الأطراف حتى تصبح فعالة حقا. 
وفيما يتعلق ذه النقطة، تود استراليا أن تنوه بمبـادرة 
هامــة متعــددة الأطــراف في مجــال منــع صيــد الأسمــــاك غـــير 
المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم – ألا وهـــي – اعتمــاد 
اللجنة المعنية بحفظ الموارد البحرية الحية لأنتاركتيكا، في العــام 
الماضي، لمشروع توثيق تجـاري للسـمك المسـنق، وهـي أنـواع 
علـى شـفا الانقـراض مـن الناحيـة التجاريـة. وقـــد أظــهر هــذا 
المشروع، وهو تدبير تجاري متعدد الأطراف متسق مع اتفـاق 
منظمة التجارة العالميـة، بشـائر مبكـرة علـى نجاحـه في خفـض 
الحوافز الاقتصادية للصيد غـير القـانوني في المحيطـات الجنوبيـة. 

وترى استراليا أنه يوفر أيضا نموذجا مفيدا للعمل الدولي علـى 
نطـاق أوسـع لمكافحــة الصيــد غــير القــانوني غــير المبلــغ عنــه 

والذي لا يخضع للتنظيم. 
ومما يبعث علـى أسـف اسـتراليا، أنـه سـيطلب إجـراء 
تصويت مسجل على مشروع القرار المتعلق بمصـايد الأسمـاك، 
ــة في  للمـرة الأولى علـى الإطـلاق في تـاريخ نظـر الجمعيـة العام
هذا البند من جدول الأعمال. وقد جرى التسليم علـى مـدى 
السـنين بأهميـة حفـــظ وإدارة المــوارد البحريــة الحيــة في العــالم 
وتنميتــها تنميــة مســتدامة بالنســـبة للبشـــرية جمعـــاء – وهـــو 
موضـوع لـه أهميـة خاصـــة للــدول الســاحلية الناميــة والــدول 
الجزرية الصغيرة النامية، الـتي تشـكل مـوارد المحيطـات المصـدر 
الرئيسي لبقائها على قيد الحياة – عـن طريـق اعتمـاد مشـروع 
القـرار تقليديـا بتوافـق الآراء. وممـا يدعـو إلى الأسـف الخــروج 
على هذا التقليد، مما يـهدد بتدمـير التطـورات الإيجابيـة البنـاءة 
التي حدثت على مدى السنين، من خلال تعاون وتفاني جميـع 
الوفود المهتمة بالموضوع، سواء وفـود الـدول الناميـة أو وفـود 

الدول المتقدمة النمو. 
وتود استراليا في هذا الصـدد أن توضـح بعـض أوجـه 
سوء الفهم التي يبـدو أـا نشـأت فيمـا بتعلـق بفقـرة الديباجـة 
الخاصة بأحد اتفاقـات مصـايد الأسمـاك الإقليميـة الـتي أبرمـت 
في أوائل العام الحالي. والواقع أننا نود أن ننوه في هـذا الصـدد 
ــــم المتحـــدة للأرصـــدة  بأنــه علــى الرغــم مــن أن اتفــاق الأم
السمكية لم يدخل حيز النفاذ للأسف، فقد ترك بالفعل تأثــيرا 
إيجابيا. ويسعد اسـتراليا أـا شـاركت في المفاوضـات الخاصـة 
بـأول اتفـاق إقليمـي لإدارة المصـــايد الســمكية يتــم التفــاوض 

حوله في إطار اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية. 
إن اتفاقية حفظ الأرصدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال 
في غرب ووسط المحيط الهادئ، التي اعتمدت في هونولولو في 
أيلول/سبتمبر من هـذا العـام، تضـع إطـارا لحفـظ وإدارة آخـر 



1000-71322

A/55/PV.43

أكــبر مصــايد أسمــاك التونــة في العــالم الــتي لم تكــن خاضعـــة 
لـلإدارة الإقليميـة. وتوفـر الاتفاقيـة نموذجـا للتعـاون مـن أجـــل 
ضمـان إدارة تلـك المـوارد والمحافظـة عليـها علـى نحـو مســـتدام 
لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة. ومع ذلـك يتطلـب الأمـر أن 
يشارك في الاتفاقية جميع الذين لهم مصـالح رئيسـية في المنطقـة 
إذا أردنا أن نحقق تلك النتائج. إن اتفاقيـة مصـايد الأسمـاك في 
منطقة وسط وغرب المحيط الهـادئ، واللجنـة التحضيريـة تظـل 
ـــة الأخــيرة ألا  مفتوحتـين أمـام الـدول الـتي اختـارت في اللحظ
تدعـم الاتفـاق النـهائي. واسـتراليا تحـث تلـك الـدول علــى أن 
تشارك مع غيرها من الدول في منطقة المحيط الهادئ في العمـل 

معا لتحقيق أهدافنا المشتركة. 
إن جميـع المشـاركين في العمليـة، الـتي تتضمـن البلــدان 
السـاحلية الموجـودة في منطقـة غـــرب ووســط المحيــط الهــادئ 
والـدول الـــتي تقــوم بصيــد الأرصــدة ذات الصلــة في المنطقــة 
ــى أن  وافقـت في إعـلان ماجـيرو في حزيـران/يونيـه ١٩٩٧ عل
ـــانون  الاتفـاق الخـاص بتنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لق
ــــة  البحــار المتصلــة بحفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخل
المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـــال، كــان أســاس 
العمليـة. والواقـع أن المشـاركين أعلنـوا التزامـــهم بإنشــاء آليــة 
لحفـظ الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـــال في المنطقــة وفقــا 
للاتفاقيـــة ولاتفـــاق الأمـــم المتحـــــدة للأرصــــدة الســــمكية. 
وبالإضافة إلى ذلك تنص المادة ٢ من اتفاقيـة مصـايد الأسمـاك 

في منطقة غرب ووسط المحيط الهادئ على ما يأتي: 
�هدف هذه الاتفاقيـة هـو أن تضمـن – مـن 
خـلال الإدارة الفعالـة، المحافظـة الطويلـة الأجــل علــى 
ـــرب ووســط المحيــط  الأرصـدة السـمكية في منطقـة غ
الهــادئ، والاســتخدام المســــتدام لهـــا، وذلـــك وفقـــا 

لاتفاقية ١٩٨٢ والاتفاق� 

ولكـن الحجـة الـتي يجـري التمســـك ــا هــي الشــرط 
الوقائي في المادة ٤ التي تنص على أنه: 

�ما من شيء في هذه الاتفاقيــة يمـس حقـوق 
الـدول وسـلطاا وواجباـــا بموجــب اتفاقيــة ١٩٨٢ 
والاتفـاق. وتفســـر هــذه الاتفاقيــة وتطبــق في ســياق 
اتفاقية ١٩٨٢ والاتفاق وبطريقة تتماشى معهما�. 

وحتى إذا أمكن تفسير حكم خـاص منعـزل علـى نحـو يجعلــــه 
لا يتسق مع اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية فإن ذلك 
الشــرط الوقــائي ســيضمن أن ذلــك التفســير ســينحى جانبـــا 
ــــة واتفـــاق  لصــالح تفســير يبقــي علــى الاتســاق بــين الاتفاقي

الأرصدة السمكية. 
وبصرف النظر عن التعارض فــي موقـف الـدول الـتي 
لم تصــادق علــى اتفــاق الأمــم المتحــدة للأرصــدة الســـمكية 
وتضـع نفسـها في موقـــف الدفــاع عــن الاتفــاق، في مواجهــة 
الآخرين الذين صادقوا عليه، خاصة بعـد اتفاقنـا علـى المبـادئ 
الأساسية التي ينطوي عليها الأمر، يؤسفني أن أقول إن أسـس 

موقفها باطلة. 
ولا يمكن أن يبعث نص تم التفاوض بشأنه علـى نحـو 
ــــراف  متعــدد الأطــراف علــى الارتيــاح الكــامل لجميــع الأط
المشاركة في وضعه. وينطبـق هـذا أيضـا علـى مشـروع القـرار 
الحالي بشأن مصـايد الأسمـاك (A/55/L.11) واتفاقيـة الأرصـدة 
السمكية في منطقة وسط وغـرب المحيـط الهـادئ. ولكـن هـذا 
هو جوهر الحلول الوسطى. وكلا الوثيقتين ناشئتان عـن هـذا 
المفـهوم ومـن السـهل أيضـا أن يحجـب أحـــد تــأييده لأن هــذا 
الجـانب أو ذاك لا يفـي بالكـامل بمـا نريـده؛ ويمكـن لاســـتراليا 
أيضـا أن تفعـل ذلـك. ولكـن إذا مـــا استســلمنا جميعــا لعقليــة 
الفوز بكل شيء أو لا شيء، فـإن هـذه المنظمـة سـتحقق أقـل 
بكثير مما تحققه في الوقت الراهن. وفي هـذا السـياق أذكـر أنـه 
عنـد ايـة المشـاورات غـــير الرسميــة الأخــيرة بشــأن مشــروع 
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ــــع المشـــاركين في  القــرار الخــاص بمصــايد الأسمــاك كــان جمي
ـــق  المفاوضـات أقـرب مـا يكـون إلى التوصـل إلى الاتفـاق بتواف
آراء فيما عدا وفد واحــد لم يشـارك في توافـق الآراء. ولذلـك 
ـــتي تعــتزم الامتنــاع عــن التصويــت ألا تديــر  نناشـد الدولـة ال
ظهرها لمشروع القرار. فــهذا لـن يحـل المشـاكل الـتي تواجهـها 
مصايد الأسماك في العالم اليوم وسيخل بروح التعاون المطلوبـة 
مـن الجميـــع لحــل هــذه المشــاكل. ونظــرا لأن اســتراليا أحــد 
مقدمي مشروع القرار فإا تحث جميـع الـدول الأعضـاء علـى 
أن تؤكـد التزامـــها بالتعــاون وذلــك بالموافقــة علــى مشــروع 

القرار عندما تبت فيه الجمعية العامة. 
ــــة):  الســيد يلتشــنكو (أوكرانيــا) (تكلــم بالانكليزي
ما فتئ وفد بـلادي يقيـم الدليـل علـى التزامـه الثـابت بقواعـد 
ومبـادئ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار لعــام ١٩٨٢. 
وعندما صادقت أوكرانيا على الاتفاقية في العام الماضي، فإـا 
ـــك مشــاركتها في الإطــار القــانوني الاســتراتيجي  عـززت بذل
الذي يحكم الأنشطة في المحيطات والبحـار. وعلـى الرغـم مـن 
ـــة  حقيقـة أن أوكرانيـا لم تصبـح طرفـا في الاتفاقيـة إلا في الآون
الأخـيرة، فإـــا كــانت في الســنوات الأخــيرة تنفــذ الاتفاقيــة 
بفاعلية وتجمعت لديها خبرات ملموسة في هـذا الميـدان. وقـد 
ــي  دأبنـا في مناسـبات سـابقة علـى تـأكيد أن الجمعيـة العامـة ه
المؤسسة العالمية المختصة باستعراض شـؤون المحيطـات بطريقـة 
منسـقة ودمـــج كــل جوانــب اســتخدام المحيطــات: السياســية 
والقانونيـة والاجتماعيـة والبيئيـة والتقنيـة. ولا توجـد مؤسســـة 
أخرى مثل الجمعية العامة لها نظرة عامة على الطبيعـة الشـاملة 
ـــة  للأمــور المتصلــة بالمحيطــات، الــتي يجــب النظــر فيــها بطريق
شـاملة. ونعتقـد أن المناقشـة السـنوية لهـــذا البنــد في الجلســات 

العامة للجمعية العامة تكتسي أهمية كبيرة. 
ـــا شــديدا بــأن دور هــذا الصــك  تؤمـن أوكرانيـا إيمان
القانوني القوي، بوصفه اتفاقية لإدارة شؤون المحيطات، ينبغي 
أن يتعزز ويتقوى. وندعم كل الجهود الراميــة إلى استكشـاف 

الســبل الــتي يمكــن أن تســهم في التنفيــذ الدقيــق لأحكامـــها. 
ويبدو أن عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسميـة المفتوحـة 
المعنيــة بشــؤون المحيطــات وقــانون البحــار، ترتيــب جــــاء في 
الوقت المناسب وينطوي علـى فوائـد جمـة. وترحـب أوكرانيـا 
ـــاورية، ونرحــب أيضــا بالمناقشــات  بإنشـاء هـذه العمليـة التش
الخاصة بعلوم البحـار والقرصنـة الـتي سـتجري في العـام المقبـل 
خلال العملية التشاورية، ونشاطر وجهات النظـر الـتي أعـرب 
ــــيرال جيمـــس إس كارمـــايكل، ممثـــل الولايـــات  عنــها الأدم
المتحـدة، والـذي أكــد بــالأمس أهميــة إقــران نظــام المحيطــات 
ــة  بنظـام الغـلاف الجـوي، وتشـاطر البيانـات والمعلومـات الناتج
ــا  عـن البحـث العلمـي بشـأن البيئـة البحريـة. وتشـارك أوكراني
ـــة المحيطــات، جزئيــا عــن طريــق  أيضـا في النظـام العـالمي لمراقب
اللجنة الأوقيانوغرافية الحكوميـة الدوليـة التابعـة لمنظمـة الأمـم 
المتحـدة للتربيـة والعلـــم والثقافــة وجزئيــا عــن طريــق قنــوات 

أخرى. 
وأود أن أؤكـــد أن المناقشـــــة الــــتي تجريــــها الــــدول 
والمنظمات الدولية في ذلك المحفل غير الرسمي بشــأن عـدد مـن 
ـــانون البحــار  المسـائل المتصلـة بتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لق
والصكـوك القانونيـة الدوليـة الأخـرى المتصلـة بقـانون البحـــار 
تعتبر استمرارا نافعا للمناقشات التي تـدور في إطـار الجلسـات 
العامـة للجمعيـة العامـــة. وأود أن أؤكــد في نفــس الوقــت أن 
العمليـة التشـاورية ينبغـــي أن تكــون أكــثر تنظيمــا ويجــب أن 

تستهدف تحقيق نتائج عملية. 
وتشــاطر أوكرانيــا بالكــامل القلــق الــذي عــبر عنــــه 
الأمين العام في الفقرة ١٢٠ من تقريره عــن المحيطـات وقـانون 
البحـار (A/55/61) بـأن الإفـراط في اسـتغلال المـــوارد البحريــة 
الحيـة عـن طريـق القـدرة المفرطـة في صيـــد الأسمــاك تثــير قلقــا 
عميقــا لــدى اتمــع الــدولي. ونــولي أهميــة خاصــة كذلــــك 
لمشكلة انتشار صيد الأسماك غــير المشـروع وغـير المنظـم وغـير 
المبلــغ عنــه. والواقــع أن هــذه الأنشــطة لا تضــــر بـــالأرصدة 
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السمكية في حد ذاا فحسب ولكنها تؤثر أيضا تأثيرا خطـيرا 
على إدارة الموارد البحرية الحية من جانب الدول الساحلية. 

وأوكرانيـــا، كبلـــد يعـــاني مـــن اســـتنفاد الأرصـــــدة 
السـمكية في منطقتـه الاقتصاديـة الخالصـة، فإـا تـم اهتمامـــا 
شديدا بمعالجة هذه المشـكلة. وفي حـالات كثـيرة يكـون عـدم 
الامتثـال لنظـــام المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة عنصــرا رئيســيا 
يسـهم في قيـام هـذه المشـكلة. واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقــانون 
ـــدول الســاحلية في  البحـار حـددت بجـلاء الحقـوق السـيادية لل
أغراض استكشاف واستغلال وحفـظ وإدارة المـوارد الطبيعيـة 
الحية. فالدولة الساحلية هي التي تقرر كميـة الصيـد المسـموح 
ـا مـن المـوارد الحيـة في منطقتـها الاقتصاديـة الخالصـــة وتقــرر 
ما إذا كانت ستعطي سفن الصيـد الأجنبيـة حـق الوصـول إلى 
الفـائض مـن كميــة الصيــد المســموح ــا. والــدول الأخــرى 
ومصايدهــا الوطنيــة في المنــاطق الاقتصاديــة الخالصــــة ملزمـــة 
بالامتثـال لتدابـير الحفـظ وقوانـين وتعليمـات الـدول الســاحلية 
المعنية. وعدم الامتثال لهذا النظام القانوني القـائم، مـن جـانب 
مصـايد الأسمـاك الأجنبيـــة لا يعــد فقــط تحــايلا علــى المبــادئ 
والقواعد ذات الصلة في الاتفاقية ولكنه يشـكل أيضـا انتـهاكا 
للقانون الوطني وبالتالي ينطوي علـى المسـؤولية بموجـب ذلـك 
القانون. وتود أوكرانيا التأكيد على أن للدولة الساحلية الحق 
في استعمال جميع الأساليب المنصوص عليـها بموجـب القـانون 
الدولي، ولا سيما الاتفاقيـة، بمـا فيـها تدابـير الإنفـاذ مـن قبيـل 
ــــراءات  اعتــلاء الســفن، والتفتيــش، والاعتقــال، واتخــاذ الإج
القضائية، لــردع القيـام ـذه الأنشـطة غـير المشـروعة والمعاقبـة 

عليها. 
وتجعــل زيــادة نســبة الممارســات غــــير المشـــروعة في 
ـــة الخالصــة مــن الواضــح أن الحاجــة ماســة  المنـاطق الاقتصادي
ـــدول المعنيــة مــن أجــل منــع مصــائد  لتحسـين التعـاون بـين ال
ــــير المبلـــغ عنـــها.  الأسمــاك غــير المشــروعة وغــير المنظمــة وغ
وأوكرانيا، بوصفــها بلـدا يتمتـع بتقـاليد لصيـد السـمك تتسـم 

بالمسؤولية، مهتمة بصفة خاصـة بتنميـة التعـاون مـع منظمـات 
المصـائد الإقليميـــة. ومــن الجديــر بــالذكر في الوقــت ذاتــه أن 
كثـيرا مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلــة 
انتقالية الراغبة في التعاون مع اموعات الإقليمية المغلقة بـاب 
العضويــة كثــيرا مــا تواجــــه صعوبـــات في الوفـــاء بالشـــروط 
الصارمة جدا التي تفرضها هـذه المنظمـات. وقـد يـترتب علـى 
هــذه العزلــة عــــن النظـــم القانونيـــة الإقليميـــة عواقـــب غـــير 

مستحسنة بل ضارة. 
ومن ناحية أخرى، فإن طابع التقييـد الـذي تتسـم بـه 
التدابير الجماعية المتخذة ضمن إطار منظمات مصائد الأسمــاك 
الإقليميــة يعــني أــا لا تطــابق بشــكل كــــامل علـــى الـــدوام 
الاحتياجــات الحقيقيــة للاســتغلال الرشــيد للمــوارد البحريـــة 
ـــك التدابــير في بعــض الأحيــان  الحيـة وحفظـها. إذ تنطـوي تل
ـــدان،  علـى اسـتهداف تحقيـق مصـالح مجموعـة محـدودة مـن البل
بينمـا تعـاني مصـالح البلـدان الأخـرى، ولا سـيما مصـــالح دول 

المصائد البعيدة، من الخلل الاقتصادي. 
وأهيب بمنظمات مصائد الأسماك الإقليميـة أن تزيــــد 
تعاوـا مــــع المزيــــد مـــن الــدول، ولا ســيما الــدول القائمــة 
بـالصيد في الميـــاه البعيــدة والــدول ذات الموقــع الجغــرافي غــير 
الملائم، في اعتماد وتنفيذ التدابـير الراميـة إلى ترشـيد اسـتغلال 

الموارد البحرية الحية وإدارا وحفظها. 
ـــتي تمخــض عنــها الاجتمــاع  ويعتـبر وفـدي النتـائج ال
العاشـــر للـــدول الأطـــراف، المعقـــود في نيويـــورك في شــــهر 
أيار/مايو، إيجابية للغاية. ونؤيد بصفـة خاصـة التوصيـات الـتي 
قدمــها هــذا الاجتمــاع إلى الجمعيــــة العامـــة، والـــتي تـــرد في 
مشروع القرار المطروح للمناقشة. ونرحـب بتوصيـة مشـروع 
ــن  القـرار بإنشـاء الصنـاديق الاسـتئمانية الأربعـة للتبرعـات. وم
دواعـي سـروري العظيـم أن أهنـئ الـنرويج علـى القـرار الــذي 
اتخذتــه بالإســهام مبدئيــا بمبلــغ مليــون دولار، رهنــا بموافقــــة 
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البرلمان، في الصندوق الاسـتئماني بغـرض التيسـير علـى الـدول 
ــيرة  الناميـة، ولا سـيما أقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الصغ
الناميـة، في إعـداد البيانـات الـتي يلـزم تقديمـها إلى لجنـة حــدود 

الجرف القاري. 
وممـا يؤسـف لـــه أن أوكرانيــا، شــأا في ذلــك شــأن 
كثير من البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، ربمـا لـن 
تتمكن من تقديم أي مساهمات تذكر في هذا الصنـدوق. بيـد 
أنــني في ســبيل أن أقــترح علــى عــــاصمتي أن نقـــوم بدراســـة 
جدوى تبادلنا لقواعد البيانـات والخرائـط الـتي جمعتـها السـفن 
الأوكرانيـة في محيطـات العـــالم علــى مــر الســنين مــع البلــدان 
النامية، وبخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية. إذ ربما كـانت 
أكبر نسبة لسفن الأبحاث المتعلقة بعلـوم المحيطـات والبحـار في 
ظل اتحاد الجمـهوريات الاشـتراكية السـوفياتية السـابق خـلال 
فترة السبعينات والثمانينات تعمل بإشراف أكاديمية العلــوم في 

أوكرانيا. 
وأود أيضا أن أضيف أن ٣٦ سـفينة لعلـوم المحيطـات 
أبحرت في وقت واحد من موانئ أوكرانيا الواقعة علـى البحـر 
الأسود إلى المحيط الجنوبي، والمحيـط الأطلسـي، وبخاصـة المحيـط 
الهنـدي. واضطلعـــت هــذه الســفن بأبحــاث في جميــع ميــادين 
ـــت تعمــل،  العلـوم البحريـة. ويمكـن إتاحـة السـفن الـتي مـا زال
رغــم أن عددهــا يقــل كثــيرا عــن العــدد الأصلــي وهـــو ٣٦ 
سفينة، من خلال ترتيبات ثنائية مع الـدول الـتي يهمـها الأمـر 
لإجراء أعمال استكشافية على امتداد الجرف القاري في هـذه 

المناطق وغيرها. 
كمــا نعــرب عــن ترحيبنــا بــإدراج البنــد الجديـــد في 
جـدول أعمـال مناقشـات الاجتمـاع القـادم للـدول الأطـــراف 
بشـأن تنفيـذ أحكـــام الاتفاقيــة. ولكننــا لا نســتطيع أن نؤيــد 
التغيــيرات المقترحــــة في النظـــام الداخلـــي لاجتمـــاع الـــدول 
الأطـراف الـتي تتوخـى منـح امتيـازات خاصـة للـدول الكــبرى 

فيما يتعلق باتخاذ القرارات في المسائل المالية. فهذا يقترب مـن 
التصويـت المثقـل، الـذي يتنـــافى مــع فكــرة المســاواة الســيادية 
للــدول الــتي وردت في ميثــاق الأمــــم المتحـــدة. وفي الوقـــت 
نفســه، تتطلــب فكــرة إنشــاء لجنــة ماليــة لاجتمـــاع الـــدول 
الأطراف والتغيرات التي تطرأ على القواعد المالية المعنية مزيـدا 

من الدراسة المتأنية. 
ونــرى أن مــن التطــورات الســلبية الزيــادة في عــــدد 
السفن المحتجزة لأسـباب لا مـبرر لهـا، ـرد الوفـاء بـإجراءات 
الجهات الدائنة. ونشـجب اعتقـال أطقـم هـذه السـفن، الـذي 
يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة ذه الأطقم. ونرحب 
بـإعداد المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـــار تصنيفــا للممارســات 
الفقهية، من شأنه أن يصـور بوضـوح الأسـباب المحـدودة الـتي 

تبرر احتجاز السفن في الموانئ الأجنبية. 
ـــائج أعمــال إحــدى المؤسســات  وختامـا، نـرى أن نت
الأخرى المنشأة بموجب الاتفاقية، وهي السلطة الدوليـة لقـاع 
البحـار، إيجابيـة للغايـة. ونرحـب بصفـة خاصـــة باعتمادهــا في 
ـــذا العــام في كينغســتون، مدونــة  دورـا السادسـة المعقـودة ه

التعدين في قاع البحار العميقة. 
ويشـرف أوكرانيـــا هــذا العــام، علــى غــرار الأعــوام 
السابقة، أن تشترك في تقديم مشروع القرار المتعلق بالمحيطـات 
وقـانون البحـــار، الــذي أظــهرت في عرضــه ممثلــة نيوزيلنــدا، 
فيكتوريا هالوم، مقدرة فائقة. وتدعو الفقـرة ١ مـن مشـروع 
القرار جميع الدول إلى أن تصبح أطرافـا في الاتفاقيـة والاتفـاق 
إذا لم تكـن قـــد فعلــت هــذا بعــد. ونرحــب في هــذا الصــدد 
بإشـارة ممثـل الولايـات المتحـدة إلى مواصلـة بلـده العمـل علــى 
التصديق، دف أن تصبح طرفا في الاتفاقية والاتفـاق المتعلـق 

بتعديل الجزء الحادي عشر منها. 
وختامـا، أعـــرب عــن ترحيــبي بالأحكــام الــواردة في 
مشـروع القـرار والـتي تسـلِّم بالزيـادة المتوقعـة في المســـؤوليات 
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الملقـاة علـى عـــاتق شــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار، 
بالنظر إلى التقدم المحرز في أعمال لجنة حـدود الجـرف القـاري 
والتقارير المنتظر تلقيها من الـدول. ونـرى أن الشـعبة، بفضـل 
المسؤوليات الخاصة التي تضطلع ا الجمعيــة العامـة، مـا زالـت 
ــــع  تــؤدي دورا محوريــا في هــذه العمليــة الهامــة برصدهــا جمي
التطــورات ذات الصلــة بقــانون البحــار وشــؤون المحيطــــات، 
ـــني مــرة أخــرى علــى  فضـلا عـن تقـديم الخدمـات للجنـة. ونث

الشعبة لأدائها الممتاز. 
برنامج العمل 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أدلي ببيان بشأن 
برنـامج عمـل الجمعيـة العامـة صبـاح يـوم الاثنـين ٣٠ تشـــرين 
ـــة الأمــم المتحــدة اليــوم.  الأول/أكتوبـر، الـذي يظـهر في يومي
 A/55/L.17 و A/55/L.14 أصبحـــــت مشـــــــاريع القــــــرارات
و A/55/L.18، فضـلا عـن مشـروع القـرار A/55/L.5، متاحـــة 
في مكاتب توزيع الوثائق في قاعـة الجمعيـة العامـة وفي الطـابق 

الأول تحت الأرضي. 
وأود أيضا أن أعلن إضافتين إلى برنامج العمل لنهايـة 
الأســـبوع المقبـــل. ففـــي صبـــاح يـــوم الخميـــس ٢ تشـــــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، سوف تتناول الجمعية العامــة بمثابـة بنـد 
العمــل الثــاني البنــــد ١٧٩ مـــن جـــدول الأعمـــال، المعنـــون 
�اسـتعراض مشـكلة فـيروس نقـص المناعـة البشريـــــة/متلازمــة 
ـــها� الــذي أرجئــت  نقـص المناعـة المكتسـب مـن جميـع جوانب
مناقشـته مـن يـوم ٣ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠. ويــدرك 
الأعضاء أن مشروع القرار A/55/L.13، في إطـار البـند ١٧٩ 

من جدول الأعمال، قد صدر بالفعل. 
وفي صبــاح يــوم الجمعــة ٣ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر 
٢٠٠٠، ستتناول الجمعية العامة بمثابة بنـد العمـل الثـاني البنـد 
٦١ مــن جــدول الأعمــال المعنــون �تعزيــز منظومــــة الأمـــم 

المتحـدة�. وقـد جـرى هـذا الصبـــاح تعميــم مشــروع القــرار 
A/55/L.19، في إطار البند ٦١ من جدول الأعمال. 

وأود أيضـا أن أبلـغ الأعضـاء بأنـه سـيتم في الأســبوع 
القادم، يوم الاثنين ٣٠ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، تعميـم 
ــــود، وهـــي تتضمـــن  الوثيقــة A/INF/55/3/Add.2، علــى الوف
تنقيحا لبرنامج العمل المؤقت وجدولا زمنيا للجلسات العامـة 

التي تعقدها الجمعية العامة. 
الســيد بــاوليليو (أوروغــواي) (تكلــم بالاســــبانية): 
تيسرت مناقشة هـذا العـام للمحيطـات وقـانون البحـار، كمـا 
ــا  في الأعـوام السـابقة، بفضـل تقريـر الأمـين العـام الـذي يزودن
مجـددا بمعلومـات غزيـرة واضحـة حسـنة التنظيـم. وعلــى هــذا 
نشـكر شـعبة شـؤون المحيطـــات وقــانون البحــار الــتي كُلفــت 
ــــة  بــإعداد التقريــر. ولا نقــترح إلا أن تنظــر الشــعبة في هيكل
التقـارير في المسـتقبل بحيـث تعطـي القـارئ فكـرة عامـة شـاملة 
متكاملــة عــن الحالــة الراهنــة للمنــاطق البحريــة والتطــــورات 
المتصلة ا مع الاستمرار في تقديم تحليل مفصل لشتى جوانـب 
هـذه القضيـة. ونـرى أنـه ينبغـي لجعـل هـذا العـرض شــاملا أن 
ــــق بالأنشـــطة  تشــمل المــادة الإضافيــة بيانــات إحصائيــة تتعل
الأساسـية الـتي تنفـذ في محيطاتنـا – كصيـد الأسمـاك واســتغلال 
الموارد غير الحية. ويمكن للشعبة أن تحصل على هـذه البيانـات 
بسـهولة مـن مصـادر الأمـم المتحـدة الأخـرى، وتقـــدم تكملــة 
إحصائية تركز على المؤسسات القانونية المهيمنة على التقرير. 
ـــداءات الــواردة في الفقرتــين  ونحـن إذ نراعـي هـذا نـرى أن الن
ــــة تمامـــا.  ٤٣ و ٤٤ مــن مشــروع القــرار A/55/L.10 ملائم
فهاتان الفقرتان تطالبان المنظمات الحكومية الدوليـة والهيئـات 
المتخصصـة وسـائر المؤسسـات بـــأن تســهم في إعــداد التقريــر 

الشامل للأمين العام. 
ـــة إلى  وأمـام الجمعيـة العامـة هـذه المـرة أيضـا، بالإضاف
تقريـر الأمـين العـام، تقريـر آخـر مـن الاجتمـاع الأول لعمليـــة 
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التشــاور غــير الرسميــة المفتوحــة بــاب العضويــة بشــأن هــــذه 
القضيـــة. ونحـــــن نتوجــــه بالشــــكر والتهنئــــة إلى الرئيســــين 
المشاركين، السفير تويلوما نـيروني ممثـل سـاموا، والسـيد ألان 
ســيمكوك ممثــل المملكــة المتحــدة لنجاحــــهما في إدارة هـــذه 
المشاورات غير الرسميـة. ونوافـق علـى أن تركـز الجولـة الثانيـة 
ـــــى التكنولوجيــــا  مـــن المشـــاورات علـــى علـــم البحـــار وعل
ــــا  والقرصنــة. ونــرى أن المشــاورات المقبلــة إلى جــانب كو
مثمرة مثل الجولة الأولى، ستتيح للخبراء من البلـدان الأخـرى 

فرصة الإسهام في دراسة هذه القضية. 
إن لقضية المحيطات وقانون البحار كثيرا من الجوانب 
المعقدة، وإن التأمل البسيط في الوثائق المقدمة إلينا للنظر فيـها 
لا بـد أن يكـون ناقصـا. وتسـاور أوروغـواي شـواغل خاصـــة 

إزاء مشكلتين سأقتصر عليهما هنا. 
المشـكلة الأولى هـي مسـألة الاسـتغلال المفـرط لمــوارد 
البحار الحية. ونرى أن هذه إحــدى المشـاكل البالغـة الخطـورة 
التي يتعين التصدي لها. فهي تحتاج إلى حل سريع. ولا تعـزى 
الخطورة البالغة لهذه المشكلة إلى نقص في النظم القانونية وإنما 
إلى أن كثـيرا مـن الصكـوك الدوليـة القائمـة لم ينضـم إليــها إلا 
عــدد صغــير نســبيا مــن البلــــدان، وإلى أن عـــددا مـــن هـــذه 
الصكـوك لم يبـدأ سـرياا لأـا تفتقـر إلى العـدد المطلـوب مــن 

التصديقات. 
ـــت أوروغــواي علــى اتفــاق عــام ١٩٩٥  وقـد صدق
بشـــأن الأرصـــدة الســـمكية المتداخلـــة المنـــــاطق والأرصــــدة 
السـمكية الكثـيرة الارتحـال؛ كمــا قبلــت اتفــاق عــام ١٩٩٣ 
ـــال ســفن الصيــد في أعــالي البحــار للتدابــير  بشـأن تعزيـز امتث
الدولية للحفظ والإدارة. بيـــد أن أيــا مــــن هذيـن الصكيــــن 
لم يدخل حيز النفاذ بعد. ونرى أن تستهل حملة أكـثر نشـاطا 
ـــا.  للتشــجيع علــى التصديــق علــى الاتفاقــات القائمــة وقبوله

وينبغي أن تتجاوز هذه الحملة النـداءات السـنوية المعتـادة الـتي 
نسمعها في هذه الجمعية العامة. 

ومـن الواضـح عـلاوة علـى هـذا أن مسـتوى الامتثـال لقواعـــد 
النظام القانوني الذي يحكم الأنشطة في المحيطـات وتنفيـذ هـذه 
القواعد غير مرض. وهـذا هـو الوضـع لا فيمـا يتعلـق بأنشـطة 
صيـد الأسمـاك فحسـب، ولكـن أيضـا، وللأسـف، في مجـــالات 
أخـرى مـن قـانون البحـــار. ونعتقــد أن علينــا في المســتقبل أن 
نركز على استعراض فعالية القواعد الموجودة مع البحـث عـن 
طــرق جديــدة لحــث الــدول وتشــجيعها علــى الوفــــاء ـــذه 

القواعد والامتثال لها. 
المشكلة الثانية الـتي أناقشـها هـي حمايـة وحفـظ البيئـة 
البحريـة. مـن الواضـح أن هـذه قضيـة لا بـد أن تبقـــى بنــدا ذا 
أولويـة علـى جـداول أعمالنـا. ودون المســـاس بكــل الجوانــب 
ـــة نــود أن  الأخـرى لهـذه المشـكلة الـتي تسـتحق اهتمـام الجمعي
نبرز أهمية تكثيف التعاون الـدولي بصـدد أحـد مصـادر تلـوث 
البحار الرئيسية من البر، وهـو: ميـاه النفايـات. فـهذه لا تؤثـر 
علـى البيئـة البحريـة فحسـب بـــل وعلــى النظــم الإيكولوجيــة 

البرية وعلى صحة الإنسان. 
ـــتجابة  ونلاحــظ، مــع الارتيــاح، في هــذا الصــدد اس
ينبغي أن تحاكى. وأنا أشير إلى اعتماد بلدان منطقـة الكـاريبي 
مؤخرا بروتوكولا عن التلوث من مصادر وأنشـطة بريـة، هـو 
بروتوكول اتفاقية حماية وتنمية البيئة البحريـة لمنطقـة الكـاريبي 

الكبرى. 
ـــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  ونشـير أيضـا إلى أن برن
ينظر أيضا في هذه القضية، وأن وحـدة تبـادل المعلومـات الـتي 
أنشئت وفقا لبرنامج العمل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن 
الأنشطة البريــة، تعكـف علـى وضـع منهجيـة لاتخـاذ خطـوات 
تتعلق ذا النوع من التلوث. غـير أننـا نـرى أنـه سـيكون مـن 
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ـــد في المســتقبل القريــب  الضـروري علـى المـدى البعيـد أن يعق
مؤتمر عالمي جديد للتصدي لهذه المشكلة. 

ولا بـد لي في إطـار هـذه المناقشـــة أن أعــرض لقضيــة 
النقـل البحـــري للمــواد أو النفايــات المشــعة. فالســفن الناقلــة 
ـــن المــواد المشــعة تســتخدم بانتظــام مخيــف  لكميـات كبـيرة م
خطــوط الشــحن الــتي تمــر بســواحلنا. وكلمــا حــدث هــــذا 
ـــات الــتي  وقدمـت الاحتجاجـات مـن سـلطاتنا، ردت الحكوم
ترفـع هـذه السـفن أعلامـها بالتـأكيد لنـا أن ذلـــك النقــل يتــم 
بمراعاة كل معايير السلامة الموجودة. ولكننا نعلم أنه لا يمكن 
أن يكون من اليسير الاستبعاد المطلق لإمكانية وقوع حادث، 
ــاطق  ولـو وقـع حـادث فسـتكون لـه عواقـب مأسـاوية علـى من

الملاحة البحرية الخاضعة لسيادتنا وعلى أراضينا. 
ليس هناك ما يبرر على الإطـلاق أن نواصـل تعريـض 
– وأراضي بلـدان أخـرى ومناطقـها  أراضينا ومناطقنا البحرية 
البحريـة – لهـذه المخـاطر. ونـرى أن علينـا أن نتخـــذ إجراءات 
أشد صرامة لكفالة أن تستخدم السفن الناقلة لهـذه الشـحنات 
الخطـرة خطـوط ملاحـة وأن تســـتوفي معايــير تضمــن بشــكل 
ــوع  قـاطع ألا تلحـق بـالدول السـاحلية أي أضـرار في حالـة وق

حادث. 
ولا يسـعني أن أـي كلمـتي دون الإشـارة إلى النهايـــة 
الموفقة للمفاوضات الجارية في اجتمـاع السـلطة الدوليـة لقـاع 
ــــب والاستكشـــاف  البحــار والراميــة إلى صياغــة نظــام للتنقي
للعقيدات المتعددة المعادن في المنطقة. ونعلم تماما مقـدار تعقـد 
هذه القضية نظرا للمشاكل القانونية والتقنية المتصلة بـالتعدين 

البحري في الأعماق السحيقة. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد شهاب (ملديف). 
واعتمـاد مدونـة أصيلـة تحكـم هـذه الأنشـطة إنمـا هـــو 
ـــه، ويمثــل بدايــة مرحلــة جديــدة في  إنجـاز ينبغـي أن نرحـب ب

أنشـطة السـلطة الدوليـة لقـاع البحـــار يمكــن أن تنفــذ خلالهــا 
خطط العمل للمستثمرين الرواد السبعة. 

نـود أيضـا أن نســـلط الأضــواء علــى المســاهمة الهامــة 
للمحكمة الدولية لقـانون البحـار في تعزيـز سـيادة القـانون في 
اتمـع الـدولي وعلـى أعمــال لجنــة حــدود الجــرف القــاري. 
وبلدنا، الذي يتجاوز جرفـه القـاري ٢٠٠ ميـل مـن سـاحلنا، 

يتطلع إلى تلقي مساعدة كبيرة من اللجنة. 
السـيد هيلـي (مالطـــة) (تكلــم بالانكليزيــة): يعــرب 
ــة  وفـدي عـن تـأييده للبيـان الـذي أدلى بـه الوفـد الفرنسـي نياب

عن الاتحاد الأوروبي. 
وتكتســب مناقشــة هــذا العــام للمحيطــات وقــــانون 
البحار مرة أخرى أهمية كبـيرة بالنسـبة لعمـل الجمعيـة العامـة. 
ونظــــرا للمبــــادرة الــــتي اتخذــــا مالطــــــة بشـــــأن مفـــــهوم 
الــتراث المشــترك للإنســانية، مــن حيــث تطبيقــه علــى قــــاع 
البحــار، تابعنــا هــذا البنــد باهتمــام خــاص ومتواصــــل منـــذ 
١٩٦٧، عندما قام الدكتور أرفيد ياردو، الممثل الدائــم الأول 
ـــذي أدى في ايــة  لمالطـة في الأمـم المتحـدة، بطـرح المفـهوم ال
الأمر إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار. واليـوم، 
اغتنـم هـذه الفرصـة لأشـيد بالسـفير بـاردو لمـا أتاحــه لنــا مــن 

تراث رائع. 
وأود أيضا أن أشكر الأمين العام على التقرير الشامل 
الـذي قدمـه في إطـار البنـد ٣٤ مـن جـدول الأعمـــال والــذي 
يسـلط الأضـواء علـى بعـض التحديـات الـتي يواجهـها اتمـــع 

الدولي في مجال شؤون المحيطات. 
ويؤمن وفدي إيمانا راسخا بأن اتفاقية الأمـم المتحـدة 
لقـانون البحـار توفـر إطـارا قانونيـا شـاملا ينبغـي أن ينظـر مـن 
خلالــه إلى كــل الأنشــطة في هــذا اــــال. ومشـــاكل الحـــيز 
المحيطي مترابطة بشكل وثيق. ونظرا لكوا كذلـك ينبغـي أن 
ينظـر فيـها كمجموعـــة متكاملــة. ولا يمكــن التــأكيد بــالقدر 
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الكـافي علـــى الأهميــة الاســتراتيجية للاتفاقيــة بوصفــها إطــارا 
للعمـل في القطـاع البحـــري علــى الصعــد الوطــني والإقليمــي 

والعالمي. 
وسلطت الجمعية العامة الأضواء خلال دورا الرابعة 
والخمســـين علـــى ضـــرورة التنســـــيق والتعــــاون في شــــؤون 
المحيطـات. وفضـــلا عــن ذلــك، لاحظــت أيضــا أن المحيطــات 
والبحار تمثل مجالا يتطلب على وجه الخصوص تنسـيقا دوليـا. 
ولذلك، أوصت الجمعية العامة بالأخذ بنهج أكـثر تكـاملا في 
ـــــة والبيئيــــة  معالجـــة كـــل الجوانـــب الاقتصاديـــة والاجتماعي

للمحيطات والبحار. 
ووفـدي، الـذي يـدرك تمـام الإدراك هـــذه الضــرورة، 
كـــان في المقدمـــة فيمـــا يتعلـــــق بالنــــهوض بإنشــــاء عمليــــة 
ـــذي  استشــارية غــير رسميــة لتســهيل الاســتعراض الســنوي ال
تجريــه الجمعيــة العامــة للتطــورات الــتي تطــــرأ علـــى شـــؤون 
ـــاون  المحيطــات ولتحديــد اــالات مــن حيــث التنســيق والتع
المعززيـن علـى الصعيـد الحكومـــي الــدولي. وفي هــذا الصــدد، 
نرحـب بالنتـائج الـتي توصـــل إليــها الاجتمــاع الأول للعمليــة 
التشــاورية غــير الرسميــة المفتوحــة المعنيــة بشــــؤون المحيطـــات 
وقــانون البحــار، الــتي تبــين أــا بالغــــة الفـــائدة بالنســـبة إلى 
المـداولات الـتي تجريـها الجمعيـة العامـة بشـــأن هــذا البنــد مــن 

جدول الأعمال. 
ويكتسب هذا النهج الكلي أهمية معززة إذا أخذنا في 
ـــة تســبب  الاعتبـار أن معـدل التغيـير في تنميـة الأنشـطة البحري
ــــدولي إلى مواجهـــة تحديـــات جديـــدة في  اضطــرار اتمــع ال
ـــة والبيئيــة. ولــدى وفــدي  القطاعـات الاجتماعيـة والاقتصادي
إيمان راسخ بأن علـوم البحـار مـن كـل جوانبـها ذات الصلـة، 
لا سـيما جـانب بنـاء القـدرات، لـه أهميـة أساسـية بالنســبة إلى 
تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، نلاحظ مع الارتياح التوصية 
التي تقدمت ا الجمعية إلى الاجتماع الثاني للعملية التشاورية 

غير الرسمية المفتوحـة المعنيـة بشـؤون المحيطـات وقـانون البحـار 
ـــك مســألة  بشـأن تركـيز اهتمامـها علـى هـذا الموضـوع وكذل

القرصنة في البحار. 
ومن بين القضايـا الهامـة الـتي سـلطت عليـها الأضـواء 
في تقرير الأمين العام، الاتجـار بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة. 
ويتجه المتجرون بالمخدرات بشكل مـتزايد إلى النقـل البحـري 
باعتبـاره وسـيلة لتـهريب المخـدرات. ويؤمـن وفـدي بـأن مـــن 
الضـروري أن يعـالج اتمـع الـدولي هـذه القضيـة علـى الفــور. 
وهذه المشكلة لا يمكن التوصل إلى حل لها مـن خـلال أعمـال 
منفردة تضطلع ا فرادى البلدان، بل إا تتطلب حملة منسقة 
وجماعيـة لمكافحـة هـذه الممارسـات غـير المشـــروعة. وفي هــذا 
الصـدد، نثـني علـى العمـــل الــذي يضطلــع بــه برنــامج الأمــم 

المتحدة الدولي لمراقبة المخدرات. 
ومن الأمور الأخرى المثيرة للقلق، ريب المـهاجرين، 
ــــال  وينبغـــي معاقبـــة المـــهربين الذيـــن يرتكبـــون هـــذه الأعم
الإجراميــة وليــس الضحايــا، الذيــن يضحــى ــــم في أحيـــان 
ــــا. ومـــن المؤســـف، أن منطقـــة  كثــيرة جــدا اقتصاديــا وبدني
البحر الأبيض المتوسط تشهد بشكل مـتزايد هـذه الممارسـات 
غـير المشـروعة. وهـذه الحالـــة تدعــو إلى قيــام اتمــع الــدولي 
بعمـل جمـاعي للتصـدي لهـذا الاتجـار غـير الإنسـاني بالبؤســـاء. 
وينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يعـالج معالجـة شـاملة عوامـل مــن 
قبيل الفقر والبطالة التي تشكل الأسـباب الأساسـية وراء هـذه 

المشكلة. 
ويرى وفدي أن اتبــاع ـج متكـامل في إدارة المنـاطق 
الساحلية، لا سيما ما يتعلق منها بالتلوث من مصادر أرضية، 
إنمــا هــو أمــر أساســي بالنســبة للتنميــة المســتدامة. وفي هــــذا 
السياق، نؤكد من جديد التزامنا بتنفيذ برنامج العمـل العـالمي 
المعــني بــالتلوث البحــري مــن مصــادر بريــة. ولتحقيــق هـــذا 
الهدف، استضافت الحكومة المالطية الاجتماع العادي الحادي 
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عشــر للأطــراف المتعــاقدة في اتفاقيــة برشــلونة لعــــام ١٩٧٦ 
المعنيـة بحمايـة البحــر الأبيــض المتوســط. وفضــلا عــن ذلــك، 
صدقــت الحكومــة المالطيــة علــى كــل بروتوكــولات اتفاقيـــة 
برشـلونة، باسـتثناء بروتوكـول واحـد، باعتبـــار ذلــك خطــوة 
ملموسـة علـى طريـق تنفيـذ الأهـداف المحـــددة في الفصــل ١٧ 

من جدول أعمال القرن ٢١. 
ومـن بـين الأولويـات الأخـرى لوفـدي، إدارة المـــوارد 
البحرية الحية. وفي هذا الصدد، نرحب بالخطوات التي اتخذا 
لجنـة مصـايد الأسمـاك العامـة للبحـر الأبيـــض المتوســط لتعزيــز 
الـدور الـذي تضطلـع بـه في إدارة المصـايد، لا سـيما مـا يتعلـق 
منه بالحظر المفـروض علـى اسـتخدام الشـباك البحريـة العائمـة 
الكبــيرة في البحــر الأبيــض المتوســط. ونســلم بــــأن القضايـــا 
المتعلقـة بأعمـال الصيـد غـير المشـروعة وغـير الخاضعـة للتنظيــم 
وغـير المبلـغ عنـها، وكذلـك الأنقـاض البحريـة، تتطلـب اتخـــاذ 
إجراءات عاجلة. وممـا يجـدر بالثنـاء البـالغ الجـهود الـتي تبذلهـا 
منظمة الأغذية والزراعة لاستحداث خطة عمـل دوليـة لـردع 
أعمـال صيـد الأسمـاك غـير المشـروعة وغـــير الخاضعــة للتنظيــم 

وغير المبلغ عنها. 
ـــع الارتيــاح، بقيــام  أخـيرا وإذ يحيـط وفـدي علمـا، م
ـــة قواعــد ســلوك  السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار باعتمـاد مدون
التعدين، يعرب عن ترحيبه ذا التطـور الجديـد الـذي يسـمح 

للسلطة بإصدار عقود للمستثمرين الرواد. 
ومــن الضــروري أن تــدار المحيطــات إدارة مســــتدامة 
لمنفعة الجيل الحالي والأجيال القادمة على حـد سـواء. وبلـدي 
على وعي كـامل بذلـك حيـث أن تـاريخ مالطـة الـذي يرجـع 
ــذي  إلى أكـثر مـن ٠٠٠ ٧ سـنة كـان دائمـا مرتبطـا بـالبحر ال
ـــق هــذا  يحيـط ـا. ووفـدي يعلـن عـن التزامـه المتواصـل بتحقي

الهدف. 

السيد جمعة (مصـر) (تكلـم بالعربيـة): أود في البدايـة 
أن أتوجه بالشكر إلى الأمين العـام علـى تقريـره الـوافي، الـذي 
أعــده بشــأن البنــد ٣٤ للجمعيــة العامـــة حـــول �المحيطـــات 
ـــة  وقـانون البحـار�. وفي هـذا المعـرض، فإننـا نؤكـد علـى أهمي
الدور الذي يقوم به الأمــين العـام بالنسـبة للبنـد محـل البحـث، 
وخاصـة مسـؤولياته النابعـة عـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقــانون 
البحـــار، فيمـــا يتعلـــق بـــــإدارة شــــؤون المحيطــــات وقــــانون 
البحـار، وتقـديم التقـارير السـنوية الشـاملة، وكذلـك التقـــارير 

الخاصة. 
ــة  لقـد شـهد العـام الـذي يغطيـه التقريـر تطـورات هام
بالنسبة للمشاركة والانضمام إلى النظام القانوني الذي أنشــأته 
اتفاقية قانون البحار، حيث تعد هذه الاتفاقية، وبحق، واحـدة 
من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها في العصـر الحديـث. 
لقد كان لدخولها إلى حيز النفاذ في عـام ١٩٩٤ أثـر كبـير في 
دعم النظام القانوني الذي أرسته الاتفاقية والذي عمل به قبـل 

الانتهاء من إقرار مشروعها النهائي عام ١٩٨٢. 
وخـير دليـل علـى مـا يوليـه اتمـع الـدولي مـــن أهميــة 
للاتفاقية هو العدد المتزايد للدول المنضمة إليها كـل عـام حـتى 
أصبح عدد أعضائـها يتعـدى ١٣٠ عضـوا. وفي هـذا الصـدد، 
فنحن نشــجع بقيـة أعضـاء اتمـع الـدولي علـى الانضمـام إلى 

الاتفاقية. 
كما نحث كذلك الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى 
تقـــديم الإعلانـــات المطلوبـــة وفقـــا للمــــادتين ٢٨٧ و ٢٩٨ 
الخاصتين بتسوية التراعات، حيث أن عدد الدول الـتي قدمـت 

إعلانات في هذا الصدد لا يزال ضئيلا. 
ـــتي أنشــأا  لقـد انتـهى تشـكيل المؤسسـات الثـلاث ال
الاتفاقيـة، وهـي السـلطة الدوليـة لقـاع البحـــار ولجنــة حــدود 
الجرف القاري والمحكمة الدولية لقانون البحار. وهكـذا، فقـد 
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انتقلــت تلــك المؤسســات بــالفعل مــن مرحلــة التأســـيس إلى 
مرحلة التنفيذ. وقد بدأت نتائج أعمالها تتضح. 

وقـد شـاركت مصـــر مــة في الجــهود الــتي أدت إلى 
إنشــاء هــذه المؤسســات. ويدعونــا هــذا إلى مطالبــة اتمــــع 
الدولي بالشروع في تنفيذ النظام القانوني الـذي أرسـته اتفاقيـة 
قانون البحار من خلال تطبيق أحكامها على المستوى الوطـني 
للدول. وفي هذا الصدد، أود أن أعبر عن الترحيب بالملاحظة 
التي أبداها الأمين العام في تقريره مـن أن هنـاك اتجاهـا متناميـا 
من جانب الدول لتبني استراتيجيات وطنيـة للمحيطـات علـى 
أساس مبدأ الإدارة المتكاملة. وهو ما نرى بالفعل أنـه يسـاعد 
على قيام الدول بتبني نظم فعالـة لاتخـاذ القـرار علـى المسـتوى 
ـــا نــرى ضــرورة  الوطـني في هـذا اـال. ونحـن نؤكـد علـى أنن
الانتباه إلى موارد المحيطات، خاصة في ظل إيماننـا بـأن الحفـاظ 
علـى البيئـة البحريـة وحمايتـها هـو مســـؤولية تقــع علــى عــاتق 

اتمع الدولي ككل. 
وفي هذا الإطار، فإننـا نلحـظ نشـاط المحكمـة الدوليـة 
لقانون البحار خلال العام الماضي ونشجع الأطـراف المتنازعـة 
علـى اللجـوء إليـها لتسـوية منازعاـا. ونحيـي الجـهد الملحـــوظ 
الذي قامت به السلطة الدولية لقاع البحـار في صياغـة مدونـة 
التعدين في قاع البحار لما لها من أهميـة كبـيرة في وضـع أسـس 
استغلال قاع المنطقة بشكل يحافظ على الحقـوق المشـتركة في 
الثروات الطبيعية. كما أننـا نؤيـد جـهود لجنـة حـدود الجـرف 
القاري في تناولها لمسائل التدريـب وإنشـاء صنـدوق اسـتئماني 
ــــن البلـــدان  للمســاعدة في تمويــل مشــاركة أعضــاء اللجنــة م

النامية. 
لقد عقدت هذا العـام العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة 
أولى اجتماعاا. وبالرغم من أن الجمعيـة العامـة سـوف تقـوم 
بتقويمها خلال دورا السـابعة والخمسـين، حسـب قرارهـا في 
هذا الشأن، ٣٣/٥٤، فإننا نـود أن نبـدي ملاحظتـين عـامتين 

ـــد  تتعلقـان بمـدى الاسـتفادة الـتي يمكـن أن تحققـها العمليـة. فق
لاحظنـا عـدم قـدرة معظـم الـدول الناميـــة علــى إيفــاد خــبراء 
لحضـور الاجتماعـات، سـواء كـان ذلـك يرجـع إلى نقـــص في 
ـــه تأثــيره  المـوارد أو نقـص في الخـبرات. وهـذا أمـر ولا شـك ل
علـى فاعليـة العمليـة. ومـن جـانب آخـر فقـد طغـت أولويــات 
الـدول المتقدمـــة علــى جــدول أعمــال العمليــة، خــلال تلــك 
الدورة، وهو الأمر الذي يقلـل مـن انتفـاع الـدول الناميـة مـن 

نتائج العملية. 
ويخبرنا تقرير الأمين العام بأن الأمـن البحـري يشـكل 
تحديا لمعظم الدول، وخاصة الـدول الناميـة، وأن هنـاك تزايـدا 
في معدلات الجريمة فيما يتعلق بوسـائل النقـل البحـري، بمـا في 
ذلــك ريــب المخــدرات والبضــائع والأفــراد، بالإضافــــة إلى 
العدد المتزايد من عمليات القرصنة بما يقتضي حسـن انتباهنـا. 
وفي هذا الصدد، فإننا نحيي جهود اللجنة الخاصة المنشأة طبقـا 
لقـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي الصـــادر في دورتــه في 
تموز/يوليه ١٩٩٨، التي أنيطت بإعداد اتفاقية شاملة لمكافحـة 
الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة. ونحـن نتوقـع أن تسـهم الاتفاقيــة 
التي تم اعتمادها في مكافحة مثل هذه الجرائم والقضاء عليها. 
إن تعزيز حماية البيئة البحرية اقتصاديا وبيئيا والحفـاظ 
عليـها يـأتي ضمـن الأهـداف الجوهريـة لاتفاقيـة الأمـم المتحــدة 
لقــانون البحــار، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن تنفيــذ الاتفاقيـــة. 
ولكـن، ومـع الأسـف، فـإن الدراســـات الحاليــة تشــير إلى أنــه 
بـالرغم مـن تزايـد منتجـات المـزارع السـمكية، إلا أن الطلـــب 
المستقبلي على الأسماك لن يجد مـوارد كافيـة لمواجهتـه في ظـل 
عـدم وجـود إدارة أفضـل لمـوارد البحـار والمحيطـات. ويلاحــظ 
أن النظام القانوني الحالي لم يتمكن من حماية الموارد السـمكية 
ـــا يفــوق القــدرة الطبيعيــة علــى التجديــد.  ضـد الاسـتغلال بم
ـــتغلال المــوارد البحريــة الحيــة  ويرجـع هـذا إلى الإفـراط في اس
وعــدم وجــود رغبــة سياســية لــدى بعــض الــــدول لاحـــترام 
ــــة  القواعــد الخاصــة بــالصيد مــن الناحيــة الكميــة ومــن ناحي
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أسـاليب الصيـد، وبصفـة خاصـة اللجـــوء إلى الصيــد بالشــباك 
الجارفـة الـتي تـودي بـالثروة السـمكية وتدمـــر البيئــة البحريــة. 
ومن هذا المنطلق فنحن ندعـو تلـك الـدول إلى احـترام اتفاقيـة 
الأرصـدة الســـمكية لعــام ١٩٩٥، وكذلــك مدونــة الســلوك 
الخاصة بالصيد المسـؤول، بالإضافـة إلى صياغـة قواعـد خاصـة 
ــة  بالاتجـار في منتجـات البحـر بشـكل مسـؤول لتكمـل الاتفاقي

والمدونة. 
وفيما يتعلق بتدهور حالة البيئــة البحريـة، بـالرغم مـن 
أن تقرير فريــق الخـبراء المشـترك حـول الأوجـه العلميـة لحمايـة 
البيئـة البحريـة قـد أشـار إلى الجـهود المبذولـة علـــى المســتويات 
الوطنيــة والنجاحــات الــتي تحققــت علــــى المســـتوى المحلـــي، 
وخاصـة تلـك المتمثلـة في تقليـص حجـــم الزيــت الــذي تلقيــه 
السـفن، فإننـا نأسـف لاسـتمرار تدهـور حالـة المحيطـــات علــى 
المسـتوى العـام بسـبب التخلـص مـن النفايـات المشـــعة والمــواد 

الخطرة والسامة ومياه ااري والزيت وغيرها. 
ـــد علــى تعزيــز التعــاون الــدولي الرامــي إلى  إننـا نؤك
ضمــان عــدم التلــوث البيئــي، ونطــالب بتعزيــز المعايــير الـــتي 
تحظــى بقبــول دولي في مجــال البيئــــة البحريـــة. وهنـــا، نشـــير 
إلى التقييــم المســمى بالتوقعــات البيئيــة لعــام ٢٠٠٠، الــــذي 
أصـــدره برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة في أيلـــول/ســــبتمبر 
١٩٩٩، والــذي انتــهى فيــه إلى أن البيئــة البحريــة الســـاحلية 
تتـــأثر بشـــكل ملمـــوس بمـــا يحـــدث مـــن تحويـــر، وتدمــــير، 
وإسـراف في الصيـد والتلـوث. كمـــا أوضــح التقييــم أن قــاع 
المحيـط لم يعـد بمنـأى عـن التلـوث لوجـود شـواهد تـــدل علــى 
التردي البيئي في بعض المناطق وانخفاض في كثير مـن الأنـواع 

البحرية. 
ـــن  ونؤكــد هنــا علــى أهميــة الالــتزام بالمــادة ٢٣٥ م
اتفاقيــة الأمــم المتحــــدة لقـــانون البحـــار، الخاصـــة بالتعـــاون 
الـدولي ومواصلـة تطويـره فيمـا يتعلـق بالمســـؤولية، والمســاءلة، 

وتقدير الأضرار، والتعويض عنها، وتسوية المنازعـات المتصلـة 
ا. 

ويــهمني هنــا أن أشــير إلى أن مصــر قــد قــامت مـــن 
جانبــــها باتخــــاذ عــــدة إجــــــراءات هامـــــة لحمايـــــة البيئـــــة 
ـــــــين  البحريــــــة والحفــــــاظ عليــــــها، مثــــــل إصــــــدار القوان
والقـرارات الخاصـــة بالبيئــة، وإعــلان بعــض المنــاطق البحريــة 

محميات طبيعية. 
ويحظى موضوع التراث الثقافي الموجـود تحـت سـطح 
البحـر باهتمـام خـاص في مصـر. وفي هـذا الصـدد، فإننـا نؤيــد 
جهود اليونسكو في إعداد اتفاقية دوليـة حـول هـذا الموضـوع 
في أسرع وقت حماية لهذا التراث، علـى أن تـأخذ في الاعتبـار 
حقوق الدول الساحلية، وخاصة ولايتها علــى الـتراث الثقـافي 
الموجـود تحـت سـطح البحـر، في المنـاطق الاقتصاديـة الخالصــة، 
أو الجـرف القـاري، وهـو مـا يتفـق مـع اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة 
لقانون البحار. ونأمل في هـذا الصـدد أن يتمكـن المديـر العـام 
لليونسكو من تقديم المشروع للمؤتمر العام لليونسكو، خاصـة 
في ضوء التطور التكنولوجـي الـذي أصبـح يمكِّـن بسـهولة مـن 
اكتشـاف، وانتشـال الآثـار ذات القيمـــة التاريخيــة، حــتى مــن 

الأعماق السحيقة. 
ــة):  السـيد مـانيلي (جـزر سـليمان) (تكلـم بالانكليزي
تؤيد جزر سليمان، تأييدا كاملا، البيان الـذي أدلى بـه الممثـل 
الدائـم لتونغـا، بالنيابـة عـن بلـدان محفـل جـزر المحيـط الهـــادئ. 
كما نؤيد البيان الذي أدلى به وفد ساموا، بالنيابة عن تحـالف 

الدول الجزرية الصغيرة. 
ولا يمكـن أن نقلـل مـن أهميـة المحيطـات والبحـار الـــتي 
لا غنى عنها بالنسبة للتنمية الاقتصاديـة وبقـاء بلداننـا، خاصـة 
ـــا. وبالنســبة لجــزر  البلـدان الناميـة الجزريـة الصغـيرة في منطقتن
سليمان، فإن قطـاع مصـائد الأسمـاك، وعلـى وجـه الخصـوص 
صناعـة صيـد سمـك التـون، تحقـق ٢٥ في المائـة مـن دخلنـا مــن 
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ـــم قطــاع للعمالــة بمفــرده. ومصــائد  النقـد الأجنـبي. وهـي أه
الأسماك الساحلية، من ناحية أخرى، في حين أا توفر مصـدر 
العيـــش أساســـا، فـــهي مهمـــة مـــــن أجــــل رفــــاه الســــكان 
الريفيين. وجزر سليمان من بين البلدان التي يوجد فيها أعلـى 
معــدل اســتهلاك مــــن الســـمك للفـــرد في العـــالم. ومـــن ثم، 
فلا عجب أن يعلق وفدنـا أهميـة كبـيرة علـى قضايـا المحيطـات 
والبحـار ومـا زال يشـترك في تقـديم مشـاريع القـرارات بشـــأن 

هذا البند. 
إن مشاكل الاستغلال المفرط للموارد البحرية الحيـة، 
والمغالاة في مقدرة صيـد الأسمـاك، والمصيـد العرضـي والمرتجـع 
ـــير المبلــغ عنــه  في مصـائد الأسمـاك، والصيـد غـير المشـروع وغ
وغير المنظم، يبقى من الشواغل الرئيسـية لبلـدي. وإن شـيوع 
الصيــد غــير المشــروع وغــير المنظــم وغــير المبلــغ عنــه يضــــر 
أيمـا ضـرر بالقـاعدة الاقتصاديـة، والأمـــن الغذائــي، وفي المقــام 
ـــليمان.  الأول، الأمـن البشـري للـدول السـاحلية مثـل جـزر س
وعلـى اتمـع الـدولي، خاصـة منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيــة 
والزراعــة، أن تضــاعف جــــهودها مـــن أجـــل معالجـــة هـــذه 
المشاكل. ويتعين بذل جهود مماثلة لتنفيذ خطط العمـل المتفـق 
ـــير  عليـها دوليـا مـن أجـل التصـدي للتلـوث البحـري وآثـار تغ
المنــاخ وأنمــاط الطقــس المتغــيرة، مثــل ظــاهرة النينيــو، علــــى 
ـــة البحريــة. والآثــار الضــارة المترتبــة علــى  النظـم الايكولوجي
ظـاهرة النينيـو، بمـا في ذلـك تبييـــض الشــعاب المرجانيــة، أمــر 
يبعث على القلـق بشـكل خـاص. وتبييـض الشـعاب المرجانيـة 
يــهدد بصــورة مباشــرة بقــاء كــل مــن النظـــم الايكولوجيـــة 
ــــى خدمـــات  البحريــة الســاحلية واتمعــات الــتي تعتمــد عل

الجرف. 
واعترافــا بالحاجــة إلى تشــجيع الاســـتغلال المســـتدام 
ـــة،  لمــوارد مصائدنــا الســمكية والإدارة المناســبة للبيئــة البحري
قـامت جـزر سـليمان بتنقيـح قوانينـها المتعلقـة بصيـد الأسمــاك، 
وسنت قانون مصائد الأسماك في عام ١٩٩٨. ويتماشـى هـذا 

القانون مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاق الأمم 
المتحدة المعني بالأرصدة السمكية؛ وقد صدقت جزر سـليمان 

على كل منهما. 
ووفقــا لأحكــام القــانون، وبفضــل المســاعدة الفنيـــة 
المقدمة من الوكالة المحفلية لمصائد الأسماك، قمنا بوضع خطـط 
لتنمية وإدارة أسماك التون. وتعد هذه الخطة الأولى من نوعـها 
في منطقتنا، وتوفر مبـادئ توجيهيـة واضحـة للسياسـة العامـة، 
وعملية تتسم بالشفافية بالنسبة لاتخاذ القرارات بشأن مصـائد 
سمك التون. كما أا توفر إطارا للاستخدام المسـتدام لمواردنـا 
من سمك التون، مع تحقيق أقصى قدر مـن الفوائـد الاقتصاديـة 

والاجتماعية لشعبنا. 
وعـلاوة علـى ذلـــك، يشــتمل القــانون علــى أحكــام 
ـــتركيب أنظمــة مراقبــة الســفن، الأمــر الــذي يمكِّــن  تقضـي ب
السـلطات مـن تعيـين موقـع كـل سـفن دول الصيـد الـتي تقــوم 
بصيـد الأسمـــاك في الميــاه البعيــدة، أي في منطقتنــا الاقتصاديــة 
الخالصة. وإن تركيب أنظمة مراقبـة السـفن لا يعتـبر ترخيصـا 
بمزاولـة صيـد الأسمـاك، بـل هـــو وســيلة لتحقيــق الفعاليــة مــن 
حيـث التكـاليف ووسـيلة فعالـة أيضـا، للسـيطرة علـى أنشـــطة 
ـــبر اســتخدامها ضريبــة ثانويــة  الصيـد. وإن جـزر سـليمان تعت
ـــدة. فــإذا الــتزمت  نسـبيا علـى صـائدي الأسمـاك في الميـاه البعي
ســـفن الصيـــد بالممارســـات الســـليمة، فلـــن تكـــــون هنــــاك 
صعوبـة بشـأن هـذا المطلـب. واليـوم، فقـد تم تزويـد عـدد مــن 
ـــاون الــذي  السـفن ـذا النظـام. وإن جـزر سـليمان تقـدر التع
يبديـه عـدد مـن الـدول الـــتي تقــوم بــالصيد في الميــاه البعيــدة، 
بالنسبة لهذه الممارسة، وندعو الآخرين إلى أن يحـذو حذوهـا. 
كمـا نشـجع بلدانـا أخـرى في منطقتنـا علـى تقنـــين اســتخدام 

نظام الرصد. 
وبالتعـاون مـع وكالـة الحفـــاظ علــى الطبيعــة، قــامت 
جــزر ســليمان مــن خــلال وزارة البيئــة وإحــدى مجموعـــات 
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ــق  اتمـع، بإنشـاء مشـروع للحفـاظ علـى البيئـة البحريـة، أطل
عليـه المحميـة البحريـة لجـزر أرنـافون. وتعـد جـزر أرنـافون مــن 
ـــها  أهـم المنـاطق في منطقـة غـرب المحيـط الهـادئ الـتي يعيـش في
أحد أنواع السلاحف المهددة بـالانقراض. والبيئـة البحريـة في 
المنطقـــة تدعـــم أنواعـــا ذات قيمـــــة تجاريــــة عاليــــة، بمــــا في 
ذلـك الأسمـاك، والمحـار، وخيـــار البحــر، وأنــواع أخــرى مــن 
الرخويــات العملاقــة. ويقــوم هــــذا المشـــروع علـــى أســـاس 
اتمعــات المحليــة، وتشــارك فيــه ثــلاث مــن قــرى المنطقــــة. 
ويتألف المشروع من خطة للإدارة توفر مشاريع تجاريـة بحريـة 
بديلة وعملية. وهذه هي أولى مناطق حفظ البيئة البحرية التي 
تتــم إدارــا بطريقــة تعاونيــة. وإذا مــا كتــب النجــــاح لهـــذا 
ــــة  المشــروع، فســوف يكــون بيانــا عمليــا للفوائــد الاقتصادي
والإيكولوجيــة للنــهج القــائم علــى أســاس اتمعــات المحليـــة 

للتنمية وحفظ الموارد. 
وعلــى الصعيــد الإقليمــي، شــاركت جــزر ســـليمان 
بنشــاط في المؤتمــر والمفاوضــــات الرفيعـــة المســـتوى المتعـــددة 
ـــام، إلى  الأطـراف، ممـا أدى، في ٤ أيلـول/سـبتمبر مـن هـذا الع
اعتمــاد اتفاقيــــة حفـــظ وإدارة الأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة 
الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ، التي أبرمـت بموجـب 
المبـادئ المبينـة في اتفـاق الأمـــم المتحــدة للأرصــدة الســمكية. 
وتود جزر سليمان أن تعترف بالرئاسة السديدة للسفير ســاتيا 
نــاندان في اختتــام المفاوضــات. ونتطلــع إلى تضــافر الجــــهود 
الإقليمية لتنفيذ الاتفاقية، فضلا عن تزايد قبولهـا علـى الصعيـد 

الدولي. 
وترحـب جـزر سـليمان كذلـك بإنشـاء عمليـة الأمـــم 
المتحـدة التشـاورية غـــير الرسميــة المفتوحــة المتعلقــة بالمحيطــات 
وقانون البحار، التي أجرت مشاوراا الأولى هنـا في نيويـورك 
في أيـار/مـايو المـــاضي. ونــرى أن الأمــم المتحــدة تظــل الهيئــة 
الصالحـة لاســـتضافة هــذا المســعى للتوصــل إلى ــج متكــامل 
لشــؤون المحيطــات وقــانون البحــار. ومــن المــــهم أن تســـتمر 

مشــاركة الخــبراء مــــن الـــدول الجزريـــة الصغـــيرة الناميـــة في 
المشاورات مستقبلا. 

ومــن القضايــا الهامــة بالنســبة لجــزر ســــليمان، الـــتي 
صدقــت علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــــانون البحـــار عـــام 
١٩٩٧، قضيــة ترســيم الحــدود الخارجيــة للجــرف القــــاري 
للدول فيما يتجاوز ٢٠٠ ميل بحري في غضون عشر سنوات 
من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للـدول الأطـراف فيـها. إن 
العقبات العملية والتقنية التي تواجهها البلدان النامية، وبخاصـة 
الـــدول الجزريـــة الصغـــيرة الناميـــة وأقـــل البلـــدان نمـــــوا، في 
الاضطلاع ذه المهمة الضخمـة واضحـة بكـل جـلاء. ودعـم 
اتمع الدولي وتعاونـه مـن الأمـور الحيويـة، وقـد تـأكد ذلـك 
أثنـاء الاجتمـاع العاشـر للـدول الأطـراف. وفي هـــذا الصــدد، 
يرحـب وفـد بـلادي بـإعلان الـنرويج عـن إســـهامها الأولي في 

الصندوق الاستئماني الطوعي المقترح لهذا النشاط. 
أخـيرا، تضـم جـزر ســـليمان صوــا إلى مــن تكلمــوا 
قبلـها في الـترحيب باعتمـاد السـلطة الدوليـــة لقــاع البحــار في 
ـــة المســتأنفة لأنظمــة التنقيــب عــن العقيــدات  دورـا السادس
المؤلفــة مــن عــدة معــادن واستكشــافها في المنطقــة، ومدونـــة 
التعديـن. وهـذا الصـك يمكـن السـلطة مـــن المضــي في إصــدار 
ـــس  العقــود للمســتثمرين الــرواد المســجلين، الذيــن وافــق مجل
السـلطة علـــى خطــط عملــهم عــام ١٩٩٧. وتلاحــظ جــزر 
ــم  سـليمان كذلـك باهتمـام شـديد اسـتمرار عمـل منظمـة الأم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة صوب مشـروع اتفاقيـة لحمايـة 
الـتراث الثقـافي الموجـود تحـت سـطح البحـر. ونــأمل أن تتفــق 
المفاوضات الجارية بشأن مشروع الاتفاقية هـذا مـع الأحكـام 
ذات الصلـة لاتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لقــانون البحــار، ضمانــا 
للحصـول علـى دعـم دولي أقـوى وأوسـع نطاقـا عندمـا يجــري 

اعتمادها وتنفيذها. 
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السـيد لـيزلي (بلـيز) (تكلـم بالانكليزيـــة): يــود هــذا 
ـــة لجامايكــا علــى  الوفـد أن يعـرب عـن امتنانـه للممثلـة الدائم
ـــة الكاريبيــة. ونوافــق علــى ذلــك  بياـا باسـم أعضـاء الجماع
ـــه إلى البيــان  البيـان. ويـود وفـد بـلادي كذلـك أن يضـم صوت
ــــدول  الــذي أصــدره الممثــل الدائــم لســاموا باســم تحــالف ال

الجزرية الصغيرة. 
لقد مر عام على آخر مناقشة أجريناها للمسـائل الـتي 
نناقشـها اليـوم. ومنـذ ذلـك الحـين اضطلعنـا بمـا يعتـبر في ايـــة 
المطاف طفرة كبيرة. وأرست هذه الطفـرة شـخصيتان فذتـان 
من شخصيات الجزر، هما السفير تويلوما نـيروني سـليد. ممثـل 
ساموا، والسيد آلان سيمكوك، ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية. ونشـكر هذيـن الابنـــين موعــتي 
ـــالث للجــزر، يســعدني أن أهنئــه، وهــو  الجـزر. وهنـاك ابـن ث
ــي  السـيد دونيغـي، ممثـل بـابوا غينيـا الجديـدة. إن السـيد دونيغ
ــة  بوصفـه رئيسـا للاجتمـاع العاشـر للـدول الأطـراف في اتفاقي
الأمم المتحدة لقانون البحار، ترأس باقتدار أيضا عملية تشهد 

تطورا ونضجا كبيرين. 
ومـن جوانـب هـذه العمليـة الخطـى السـريعة والكبــيرة 
الـتي تتخذهـا اللجنـة المعنيـة بحـدود الجـرف القـــاري والســلطة 
الدولية لقاع البحار. إن جهودهما مصـدر لارتياحنـا الشـديد. 
ويسـتكمل هـــذه الجــهود الإنتــاج الغزيــر للمحكمــة الدوليــة 
لقـانون البحـار، الـتي طـورت مجموعـة قوانـين كبـيرة في وقــت 

قصير. 
وكانت الطفرة الكبيرة الاجتماع الأول لعملية الأمم 
المتحـدة التشـاورية غـــير الرسميــة المفتوحــة المتعلقــة بالمحيطــات 
وقــانون البحــار، الــــذي أعطانـــا الاســـم المختصـــر الجديـــد، 
UNICPOLOS، الذي يبشر بالخير بعض الشيء. ففـي خطـوة 

جريئة واحدة، قامت العملية التشاورية بــإصلاح ديناميـة هـذه 
المناقشة السنوية ذات الأهمية الحيويـة. ومـن الواضـح في نفـس 

ــــا  الوقــت أن يكــون هنــاك الآن تركــيز ســديد أقــوى لعقولن
وطاقاتنا على اموعة الكبيرة مـن المسـائل المتعلقـة بالمحيطـات 
وقــانون البحــار. ووفــد بــلادي مقتنــع بأننــــا ســـنحظى الآن 

بتركيز أفضل بكثير وبرؤية أوضح. 
ووفد بليز مقتنع بأهمية العملية التشاورية غـير الرسميـة 
ـــه يقصــر هــذه الملاحظــات إلى حــد كبــير علــى  لدرجـة تجعل
القضيتين الرئيسيتين اللتين تركـز عليـهما هـذه العمليـة. وهـذا 
قـد يصبـح تيـارا في المناقشـة السـنوية، حيـث أن المواضيـع الــتي 
ـــادة مــا تكــون كثــيرة إلى درجــة لا يمكــن  يمكـن مناقشـتها ع

التحكم فيها. 
أولا، أود أن أعرب عن إعجاب وفد بلادي الشـديد 
بالمناقشـة الـتي أجرـــا العمليــة التشــاورية غــير الرسميــة حــول 
مصايد الأسماك المسؤولة وظاهرة صيد السمك غير المشـروع، 
وغير المبلغ عنه، وغير الخـاضع للتنظيـم. ويقـدم تقريـر العمليـة 
التشـاورية غـير الرسميـة ثـروة مـن المعلومـات الحيويـة عـن هــذه 
المسـائل. وقبـل مناقشـة بعـض جوانـب هـذه الظـــاهرة، أود أن 
أقـول إن وفـد بـلادي لا يـزال يفضـل أن يصفـها بأـا �صيــد 
السمك� وليست �مصايد الأسماك�، التي لها مضمون معـين 

لا يبدو أنه واضح في الظاهرة قيد المناقشة. 
ويحدد التقرير بصفـة عامـة وبإيجـاز مناقشـة التجـارب 
المفيـــدة لـــدى الـــدول الأخـــرى. وفي هـــذا الصـــدد، رتنــــا 
ممارسات محلية، مثل لجنة أيسلندا المعنية بحســن معاملـة المـوارد 
البحريـة الحيـة. وهـذه اللجـان المؤلفـــة مــن أصحــاب المصــالح 
وغـــيرهم مـــن المشـــاركين، بمـــا في ذلـــك أســـــاطيل الصيــــد 
والإدارات البحية، قد يكون من الممكن أن تنشأ علـى أسـاس 
– في منطقـة رابطـــة الــدول الكاريبيــة  إقليمـي أو دون إقليمـي 

على سبيل المثال، وبليز عضو فيها. 
كما أن تقرير العملية التشاورية غـير الرسميـة يتضمـن 
اقتراحـات بعـدد مـن الطـرق الـتي يمكـــن أن تتبعــها دول مثــل 
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دولـتي وجيراـــا. وتتضمــن هــذه المقترحــات نظمــا عامــة أو 
مشــتركة للمعلومــات والرصــد، والمراقبـــة، والانفـــاذ داخـــل 

اتمعات والاختصاصات القضائية وفيما بينها. 
ومـن واجـبي أن اثـني كذلـك علـى منفعـة تقريـر آخــر 
للأمـين العـام – تقريـره عـن صيـــد الســمك بالشــباك البحريــة 
ـــد العرضــي  العائمـة الكبـيرة، والصيـد غـير المـأذون بـه، والمصي
والمرتجع، ومسائل أخرى. وهذا التقرير خلاصة وافية ومفيـدة 
للممارسات والتطورات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية في 
هذا العام. والدراسـة الاسـتقصائية الـتي تضمنـها للتشـريعات، 
ـــا نظــير ممتــاز لوثــائق العمليــة  وصكـوك السياسـات وإجراءا

التشاورية غير الرسمية. 
وقـد دفعــت هــذه الإجــراءات بســلطات بــلادي إلى 
النظـر بتعمـق أكـثر في إمكـان التصديـق علـى اتفـاق الأرصــدة 
السمكية، وبلدي من البلـدان الموقعـة عليـها. وهـو يسـعى إلى 
الحصول على نصيحة بشـأن هـذه المسـألة. فضـلا عـن المسـألة 
المتصلــة ــا. وهــي إمكانيــة الامتثــال لاتفــاق منظمــة الأمــم 
المتحدة للأغذية والزراعة المعـني بتشـجيع امتثـال سـفن الصيـد 

في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة. 
ـــد بلــيز أن يســجل وجهــة  وفي هـذا الصـدد، يـود وف
نظره بأن المناقشة الجارية بشأن مسؤوليات دول العلم مسـألة 
تختلـف بشـأا بعـض النقـاط الماديـــة عمــا يســمى بـــ �توفــير 
تعريـف للصلـة الحقيقيـة بموجـب المـادة ٩١ مـن اتفاقيـة الأمـــم 
المتحدة لقانون البحار�. وفضـلا عـن أن المـادة ٩١ تشـير إلى 
صلة حقيقية، وليـس إلى مفـهوم وحيـد وشـامل. يمكـن الدفـع 
بـأن مســـؤوليات دولــة العلــم يمكــن أن تتضمــن عنــاصر قــد 
تشـتمل علـى مـا هـو أقـل، أو حـتى أكـثر، مـن صلـة حقيقيـــة، 

يمكن في اية المطاف ألا نعتبرها قضية مركزية. 
وكـانت هنـاك قضيـة رئيسـية أخـرى درســـتها عمليــة 
ــــار الاقتصاديـــة  الأمــم المتحــدة التشــاورية بعنايــة، وهــي الآث

والاجتماعيـة للتلـوث والتدهـور البحريـين. وهنـاك الكثـير مــن 
الجهل أو قلة الاهتمام ذه المسـائل في البلـدان الناميـة، وحـتى 
في البلدان المتقدمة النمو. ولست متأكدا من درجة الحساسـية 
المتوفرة لدى الجماهير، أو حـتى لـدى الصناعـات، حـول آثـار 
الاســتخدامات البريــة والنهريــة علــى ميــاه الشــرب والمــوارد 
البحريـة السـاحلية. وقـد جـرى توضيـح هـذه المسـائل مؤخـــرا 
على نحو مثير في المناطق الساحلية والنهرية في وسط وجنـوب 

بليز. 
وفضـلا عـن ذلـــك، فإننــا، في بلــدان كبلــدي، بدأنــا 
نلمـس وجـــود مناقشــات حــول وطــأة التلــوث النــاجم عــن 
السـفن علـى البيئـة البحريـة. ويتضـح ذلـك الإدراك في الوقــت 
ـــيرة في عــدد الســفن الــتي تقــوم  الـذي بدأنـا نشـهد زيـادة كب

برحلات للمتعة. 
وهناك مسألة مشـاة هـي الأثـر السـلبي المحتمـل علـى 

البيئة البحرية من بعض أشكال الثقافة البحرية. 
ومـــن الواضـــح أن هنـــاك حاجـــــة في مناطقنــــا دون 
الإقليميـة المختلفـة إلى القيـام بعمليـة توعيـة شـعبية بغيـة إنشـــاء 
آليـــة لتوضيـــح المفـــاهيم ولتوســـيع نطـــاق نظـــم المعلومــــات 
ـــعنا  وتحسـينها. وهـذا يقـودني إلى التذكـير بأنـه كالمعتـاد لا يس
إلا أن نتنبـه للحاجـة الماسـة إلى بنـاء القـدرة، وبـالحصول علــى 
التدريـب والمســـاعدة الفنيــة والماليــة لتطويــر الخــبرة والبنيــات 
الضرورية. وفي هذا الصدد، يثني وفد بليز مخلصا على مبـادرة 
المملكة المتحدة الخاصة باقتراح عقد اجتماع للدول الأطراف 
في الاتفاقية للتوصية بإنشاء صندوق استئماني عريض القـاعدة 
ومتعدد الوجوه للبلدان الناميـة الـتي تلجـأ إلى المحكمـة الدوليـة 
لقانون البحار. والموضوع معروض على الجمعية العامة اليوم. 
ونحـن نثـني أيضـا علـى مسـائل أخـرى معروضـة علــى 
الجمعية اليوم: المبادرات المقترحة بإنشاء الصندوق الاستئماني 
فيمـا يتعلـق بالمشـــاركة في اجتماعــات عمليــة الأمــم المتحــدة 
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ـــة المفتوحــة المتعلقــة بالمحيطــات وقــانون  التشـاورية غـير الرسمي
ــــدول  البحــار ولجنــة حــدود الجــرف القــاري، وبــأن تفــي ال
بالتزاماا بمقتضى المادة ٧٦ من اتفاقية قانون البحـار. ونحـث 
أيضــا علــى كفالــة استكشــاف الســبل لتعزيــز الاشــــتراك في 

اجتماعات السلطة الدولية لقاع البحار. 
ــد  السـيد كبغلـي (الأرجنتـين) (تكلـم بالاسـبانية): لق
اعتمـدت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار في هـذا المبـــنى 
بـالذات بتـاريخ ٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٨٢. وفُتحـت الاتفاقيــة 
للتوقيـع في ايـة ذلـك العـام، ودخلـت حـــيز النفــاذ في العقــد 

التالي. 
إن البحــار والمحيطــات تغطــي معظــم ســــطح الأرض 
وتوفـر – مـــن بــين أشــياء كثــيرة أخــرى – ٨٠ في المائــة مــن 
أكسـجين الكوكـب، وهـي مصـدر حيـــوي للغــذاء والمــوارد. 
ولذلـك فـــإن النظــام القــانوني العــالمي الــذي يحكمــها دعامــة 
دسـتورية أساسـية، وهــو نتيجــة ســنوات عديــدة مــن العمــل 
ــــول الوســـطى الدقيقـــة.  المتفــاني، والمفاوضــات الشــاقة والحل
وبالتــالي، فــإن احترامنــا الكــامل للاتفاقيــة ينبغــــي أن يوجـــه 

أنشطتنا المتصلة بالبحار والمحيطات. 
ـــانون  لقـد وقعـت الأرجنتـين وصدقـت علـى اتفاقيـة ق
البحار، وهي تؤكد مجددا التزامها الصارم بذلك الصـك ذات 
ــدول  الأهميـة المـتزايدة دومـا. ولذلـك نعتقـد أن تنفيذهـا مـن ال
والمنظمات الدولية ينبغي أن يسترشد علـى نحـو صـارم بجميـع 

قواعدها. 
ـــين العــام بشــأن  والجمعيـة العامـة تنظـر في تقريـر الأم
هــذه المســألة كــل عــام. وهــذا العــــام، نســـتفيد أيضـــا مـــن 
الاجتماع الأول لعملية الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة 
ــيرة  المفتوحـة المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحـار، وهـي آليـة مث
للاهتمام وابتكارية. وقـد شـارك بلدنـا في الإعـداد للاجتمـاع 
الأول لهـذه الآليـة التجريبيـة، ويـأمل أن يتمكـــن مــن مواصلــة 

الإسهام في بلوغها الكمال. ونعتقد أن هذه العمليــة ينبغـي أن 
تكفـل المشـاركة التامـة لخـــبراء مــن كــل دولــة، وعلــى وجــه 
الخصوص خبراء من البلدان النامية. ونعتقد أيضا أن المسـألتين 
قيد النظر ونتائجهما على حد سـواء ينبغـي أن تعكـس توافقـا 

للآراء تراعى فيه جميع وجهات النظر. 
ونحــن نــئ الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار والـــدول 
الأعضاء فيها على اعتمــاد نظـم استكشـاف العقيـدات المؤلفـة 
مــن عــدة معــادن في المنطقــة، وهــي مدونــة للتعديـــن يمكـــن 
اعتمادهـا مـن إصـدار عقـــود للمســتثمرين الــرواد المســجلين. 
ونود أن نشير إلى أن أولئك المسـتثمرين سـيخضعون لأحكـام 
الاتفاقيـة، والاتفـاق المتعلـق بــالجزء الحــادي عشــر والأحكــام 
والنظم التي تضعها السلطة مستقبلا بمـا يتماشـى مـع الاتفاقيـة 
والاتفاق. وتلك الأحكام ستتضمن قواعد الحفاظ علــى البيئـة 

الضرورية لكفالة التنمية المناسبة لتلك الأنشطة. 
وتؤيـد الأرجنتـين بـالمثل عمليـــة التفــاوض الجاريــة في 
إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشـأن وضـع 
اتفاقية تتعلــق بـالتراث الثقـافي تحـت سـطح البحـر. ونعتقـد أن 
تلـك العمليـة ينبغـي أن تـبرم في إطـار تلـك الهيئـة، مـع احــترام 
القانون الدولي، مثلما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون 

البحار. 
ويـود وفـد بلـدي أيضـا أن يشـــير إلى النقــل البحــري 
للنفايات المشعة والوقود الاكسيدي المختلط. ونتشاطر القلـق 
إزاء نقلها بسبب الخطر الحقيقـي الـذي تمثلـه تلـك الحمـولات 
علـى صحـة السـكان والبيئـة والنظـم الإيكولوجيـة البحريــة في 
منطقتنـا. ومـع أن هـذه الحمـولات تبـدو متمشـية مـــع المعايــير 
الدوليـة لنقـل المـواد المشـعة، حـتى مـع مراعـاة أن الأرجنتـين لم 
تشكك أبدا في مبدأ حرية الملاحة، يجب أن نشـير – في ضـوء 
النتائج الخطرة – التي يمكن أن تترتب علـى أي حـادث يتعلـق 
بتلـك المـواد – إلى أن هـذا النـوع مـن الحمـولات بـالغ الدقـــة. 
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ولذلــك ســــيكون مـــن الضـــروري زيـــادة الاتصـــالات بـــين 
الحكومات المعنية لتتخذ جميع تدابير الحذر الملائمة.  

ومـرة أخـرى هـذا العـــام، شــهدنا كيــف أن المســائل 
المتعلقـة بقـانون البحـــار والمحيطــات اســتحوذت علــى اهتمــام 
ـــك المســائل الهامــة تلقــى  الجمعيـة العامـة. ويسـرنا أن نـرى تل
الاهتمام الذي تسـتحقه حقـا. إـا ليسـت علـى قمـة جـداول 
أعمال بلدان كثيرة فحسـب، وإنمـا هـي حيويـة أيضـا بالنسـبة 

للمجتمع الدولي. والأرجنتين ستواصل تأييد تطويرها. 
وفي الختام، نود أن نعرب عن عميق تقديرنا للجـهود 
الــتي بذلتــها منســـقتا مشـــروعي القراريـــن الســـيدة أليســـون 
ــــة  درايتـــون، ممثلـــة غيانـــا، والســـيدة فيكتوريـــا هـــالوم، ممثل
نيوزيلندا،. وأيضا للجـهود الـتي بذلهـا السـيد كولـين مكيـف، 

ممثل الولايات المتحدة الأمريكية. 
السيد سليدي (ساموا) (تكلم بالانكليزية): يشـرفني 
أن أتكلـم بالنيابـــة عــن البلــدان الســبعة وثلاثــين الأعضــاء في 

تحالف الدول الجزرية الصغيرة الأعضاء في الأمم المتحدة. 
أولا، اسمحوا لي بأن أشكر جميع المعنيـين علـى نوعيـة 
تقريـر الأمـين العـام السـنوي بشـأن المحيطـات وقـانون البحــار. 
ونحـن نقـدر بشـكل خـــاص الطــابع المفصــل الشــامل للتقريــر 
والجهود التي بذلت لجعله مستحدثا بأكبر قـدر ممكـن. ألا أنـه 
يبـدو لنـا أن التقريـر السـنوي يمكـن أن يسـتفيد مـن ـج أكــثر 
تحليلا لبعض المسائل، ربما مع إجراء تقييم للطريقــة الـتي يمكـن 
ـا تنـــاول بعــض المشــاكل الملحــة بطريقــة أكــثر فعاليــة. إن 
مناقشات عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحـة 
المتعلقة بالمحيطات وقـانون البحـار، والمسـائل ووجـهات النظـر 
المعـرب عنـها يمكـــن أن تكــون مفيــدة، دون شــك، في ذلــك 
الخصوص. ونحن نتطلع إلى إمكانية اتباع ذلك النهج في العـام 

المقبل. 

وللمحيــط تأثــير حيــوي علــى الجــزر كافــة، ونحــــن 
ـــا الطبيعيــة. ونحــن ننظــر بجديــة إلى  سـكان المحيـط؛ وهـو بيئتن
حقيقـة أن مجتمعاتنـا قـد اعـــترف ــا كأوصيــاء علــى منــاطق 
شاسعة من محيطات العالم وبحاره. وتتمتع الجزر بنصيب وافـر 
مــن التنــوع البيولوجــي العــالمي، الــذي يــتزايد تعرضــــه الآن 
للضغـوط، وتقـف بلداننـا في طليعـة النضـال ضـد تغـير المنــاخ. 
وتشـير هـــذه العوامــل إلى شــبكة معقــدة مــن المســائل المحليــة 
ــــامل في  والعالميــة، وإلى الحاجــة الواضحــة لاعتمــاد ــج متك
معالجتها. وهي تفسر السبب في اهتمام الدول الجزرية بتعزيـز 
هذا النهج في حفظ وإدارة المناطق الخاصـة مثـل منطقـة البحـر 
الكــاريبي، وذلـــك في إطـــار التنميـــة المســـتدامة. وهـــي ذات 
ـــات الجزريــة للعنــاصر  العوامـل أيضـا الـتي تـبرز تعـرض اتمع
والمــأزق الــذي تواجهــه، والحاجــة الماســة لأن يقــدم اتمـــع 
الـدولي بأسـره المســاعدة باتخــاذ تدابــير أكــثر تحديــدا للتنفيــذ 
الفعـال لبرنـامج عمـل بربـــادوس مــن أجــل التنميــة المســتدامة 

للدول الجزرية الصغيرة النامية. 
وقـد أصبحـت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـــانون البحــار 
عالمية الآن تقريبا من حيث تقبـل اتمـع الـدولي لهـا واعترافـه 
ا. وهي تحدد النظام القـانوني وتوفـر الإطـار الـذي يتعـين أن 
ينظر من خلاله في جميع الأنشـطة المتصلـة بالمحيطـات والبحـار 
وفي تنفيذها. والاتفاقية شـاملة ومتكاملـة في آن معـا، ونتوقـع 
أن تواصـل توفـير الأسـاس الســـليم المتــوازن للجــهود المبذولــة 
على الصعد الوطنية والإقليميـة والعالميـة في المسـتقبل المنظـور. 
إلا أننـا قـد نكـون في حاجـة لكـــي ننفــذ الاتفاقيــة علــى نحــو 
ــــى  فعــال، إلى ضمــان تنفيذهــا بكاملــها وبطريقــة تحــافظ عل

تكاملها وطابعها. 
ومـــع وجـــود دول ومنظمـــات تجـــاهد الآن لتنفيــــذ 
الاتفاقية واستعمالها كإطار لأنشطة متنوعـة اقتصاديـة وعلميـة 
وتقنيـة، فمـن الضـروري للغايـة إقامـة أكمـل أشـكال التنســـيق 
والتكامل على جميع المستويات. وتوفر الاتفاقـات والأهـداف 
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المعلنـة في جـدول أعمـال القـــرن ٢١، ولا ســيما الفصــل ١٧ 
منـه، الأدوات الأساسـية الضروريـــة لتنفيذهــا. وكمــا لاحــظ 
وكيل الأمين العـام للشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة، السـيد 
نيـتن ديسـاي، لـدى افتتـاح اجتمـــاع العمليــة التشــاورية غــير 
الرسمية المفتوحة المتعلقة بالمحيطات وقـانون البحـار، فـإن هنـاك 
حاجـة لإيجـــاد ارتبــاط بــين البعــد القــانوني المتعلــق بــالحقوق 
والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وبين البعـد البرنـامجي 
الموضوعي المتعلق بالتنمية المستدامة المنصوص عليه في جـدول 

أعمال القرن ٢١. 
وقد بحثت لجنة التنمية المسـتدامة بعـض هـذه المسـائل 
ـــة، وزودتنــا بالتوصيــة الــتي اعتمدــا  في دورـا السـابعة الهام
الجمعية العامة، والتي تقضـي باتخـاذ ـج أكـثر تكـاملا لمعالجـة 
جميــع الجوانــب القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيـــة 
للمحيطات والبحار، سواء على المستوى الحكومي الـدولي أو 
على مستوى التعامل بـين الوكـالات. واسمحـوا لي بـالقول إن 
مجموعتنـا توافـق علـى أننـا بحاجـة لتوفـــير الإشــراف والتنســيق 
المناسبين للأنشطة الكثـيرة المتعلقـة بالمحيطـات والبحـار. ودون 
القيام بتنسيق مناسب واتباع ج متكامل، ثمة خطر يتمثل في 
تشتت الجهود وامكانيـة القيـام بأنشـطة متعارضـة مـع بعضـها 

والخلوص إلى نتائج متناقضة. 
ويرحـب تحـالف الـدول الجزريـــة الصغــيرة باســتهلال 
ـــة في بدايــة العــام. ونحــن نراهــا  العمليـة التشـاورية غـير الرسمي
ـــام في التصــدي بشــيء مــن  خطـوة ضروريـة وإيجابيـة إلى الأم
التفصيل لبعض المشاكل الحالية والناشئة المثيرة للقلـق. ويكـرر 
تحـالف الـــدول الجزريــة الصغــيرة التــأكيد علــى تــأييده التــام 
للعمليـة التشـــاورية. ونغتنــم الفرصــة لنقــدم انئنــا وتقديرنــا 
الشديد لجميع الأشخاص العديدين المعنيين بإعداد وعقد هذه 
السلسـلة الجديـــدة الهامــة مــن المشــاورات، ولزميلــي الرئيــس 
المشـارك السـيد آلان سـيمكوك، والزمـلاء الآخريـــن في شــعبة 
شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار بـالذات، إلى جـانب زملائنــا 

في اللجنـة الثانيـة بقيـادة نيوزيلنـدا وغيانـا والولايـــات المتحــدة 
الذين نسقوا مشاريع القرارات المعروضة الآن على الجمعية. 

ـــد غــير المشــروع  وفي رأينـا أن اختيـار موضـوع الصي
وغـير المبلـغ عنـه وغـــير المنظــم كــأحد الموضوعــين الرئيســيين 
لعمليـة المشـاورات غـير الرسميـــة كــان اختيــارا مناســبا. ومــن 
الواضـح أن الإفـراط في اسـتغلال المـوارد البحريـة ومـا يـــترتب 
عليـه مـن تدهـور البيئـة البحريـــة يشــكل قلقــا شــديدا لجميــع 
البلـدان. ويـدل الاســـتمرار في حــدوث هــذا الاســتغلال، بمــا 
يترتب عليه من عواقب وخيمة في بعض الحالات، على عجـز 
ـــذ المــهام والأهــداف المرجــوة المتفــق عليــها.  الـدول عـن تنفي
ويرتبط التصدي لمشكلة الصيد غير المشروع وغـير المبلـغ عنـه 
وغـير الخـــاضع للتنظيــم، ارتباطــا مباشــرا بالمســتقبل المســتدام 
للبلدان الجزرية الساحلية مثل بلداننا من ناحية الأمـن الغذائـي 
وتحسـين الاقتصاديـات بوجـــه عــام. ومــا زال هــذا الموضــوع 
يتسم بالإلحاح، ونحن على استعداد للانضمام إلى الدعوة الـتي 
جاءت في مشروع القرار A/55/L.10، والتي تحث الدول على 
بذل كل ما في وسـعها مـن خـلال الجـهود الـتي بدأـا منظمـة 
الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (الفـاو) للاتفـاق علـى خطــة 
عمل دولية شاملة بشأن الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير 

المبلغ عنه. 
وقــد حــدد تقريــر الأمــين العــــام الـــوارد في الوثيقـــة 
ـــــة الألفيــــة المنــــاطق البحريــــة  (A/54/2000) المقـــدم إلى جمعي

والســاحلية مــن بــين أهــم المنــاطق لحيــــاة الجنـــس البشـــري، 
ــــة  وكذلــك مــن أكثرهــا ــددا بــالتلوث. وإن النظــم البحري
والسـاحلية السـليمة هـــي الشــرط الضــروري المســبق بصــورة 
مطلقة لاستدامة الـدول الجزريـة. ونحـن نضـع هـذه المسـألة في 
أعلـى درجـات الأولويـة، ونقـدر الفرصـــة الــتي اتيحــت أثنــاء 
العملية التشاورية غير الرسمية لمناقشة مشكلة التلـوث البحـري 
النـاجم عـن مصـادر بريـة. وتـــرى مجموعتنــا أن هنــاك الكثــير 
لا يـزال مطلوبـا مـن اتمـع الـدولي القيـام بـه لمعالجـة المشــكلة 
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وتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة 
ـــم. وســيتابع تحــالف الــدول الجزريــة  البريـة علـى النحـو الملائ
الصغـيرة باهتمـام وانتبـاه الجـهود الـتي تبـذل الآن لإجـــراء أول 

استعراض حكومي دولي لبرنامج العمل العالمي. 
إن إحدى أهم سمـات العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة 
يتمثل في المناقشة التي ركزت على الاحتياجـات المتعلقـة ببنـاء 
ـــاول المســائل المتعلقــة  القـدرة للبلـدان الناميـة، ولا سـيما في تن
بــإدارة المحيطــات. ويعــد نقــص المــوارد البشــــرية، والأمـــوال 
والتكنولوجيا عقبات حقيقية تواجه كثيرا من البلـدان الناميـة، 
ــــيرة، أن  ويريـــد الأعضـــاء في تحـــالف الـــدول الجزريـــة الصغ
يشــكروا بصفــة خاصــة، كثــيرا مــن الوفــود الــتي دعـــت إلى 
مبادرات بناء القدرات الخاصة بما يحقق فـائدة للـدول الجزريـة 
ـــن تغــير  الصغـيرة نظـرا لضعفـها أمـام الآثـار الضـارة الناجمـة ع
المناخ وتعرضها للكوارث الطبيعية. ونحن نلاحظ مـع التقديـر 
أن مسـألة الحاجـة إلى بنـاء القـــدرات، وخاصــة لأقــل البلــدان 
نموا، وللدول الجزرية الصغيرة، والبلدان المنخفضـة عـن سـطح 
ـــرزت في مشــروعي القراريــن المعروضــين علــى  البحـر، قـد أب

الجمعية. 
ونحـن نرحـب ترحيبـا شـديدا بـاقتراح إنـشاء صنــاديق 
استئمانية للمحكمة الدولية لقانون البحار، بغيـة تيسـير تقـديم 
البيانــات للجنــة حــدود الجــرف القــاري ومســاعدة البلـــدان 
النامية المشاركة في العملية التشاورية. وتواجه بلداننـا عقبـات 
وصعوبات حقيقية في المشاركة في المحافل الدوليـة الـتي تتنـاول 
المســائل المتعلقــــة بالمحيطـــات، والاقتراحـــات الراميـــة لتقـــديم 
المسـاعدة في هـذا الصـدد جديـرة بـالتقدير الشـديد. ويلــزم أن 
أقـول مـــع ذلــك، بالنيابــة عــن مجموعتنــا، إن توفــير التمويــل 
لمساعدة بعض هيئـات قـانون البحـار فحسـب، وليـس لصـالح 
الهيئـات الأخـرى – مثـل تقـديم المسـاعدة لتيسـير الاشــتراك في 
أعمال السلطة الدولية لقاع البحار في كنغسـتون، بجامايكـا – 

يحتمـل أن يثـير مشـكلة عـــدم المســاواة في الاهتمــام. ونقــترح 
النظر في هذا الموضوع أيضا. 

وقد لاحظنا مع الارتياح التصديق مؤخرا على اتفاق 
تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلق بحفظ 
ـــــة المنــــاطق والأرصــــدة  وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخل
الســمكية الكثــيرة الارتحــال، بمــا في ذلــك تصديــق حكومــــة 
بربادوس، ونرى أن دخول هـذا الاتفـاق الهـام حـيز النفـاذ في 
وقت مبكر سيعطي قـوة دفـع ضخمـة في اتجـاه صيـد الأسمـاك 
المتســم بالمســؤولية، ونحــو تحقيــق هــدف التنميــة المســــتدامة، 
ونشـجع مزيـدا مـن الـدول علـى أن تحـذو حـــذو الــدول الــتي 

صدقت على الاتفاق. 
وأود القــول إننــا بتوقعنــا أن تكــــون اتفاقيـــة قـــانون 
البحار والاتفاق الخاص بالأرصدة السمكية من بين الصكـوك 
الـتي يوصـى بـالتوقيع والتصديـق عليـها، علـى ســـبيل الأولويــة 

خلال مؤتمر قمة الألفية. 
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأنوه بمساعي جميـع 
الدول المعنية، بمـا في ذلـك تحـالف الـدول الجزريـة الصغـيرة في 
المحيـط الهـادئ، وبأهميـة اعتمـاد الأمـم المتحـــدة اتفاقيــة حفــظ 
وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، في غـرب ووسـط 

المحيط الهادئ، في هونولولو في الشهر الماضي. 
وتعتمد اقتصادات اتمعات الجزرية الصغـيرة وسـبل 
عيش المواطنين فيها بصورة خاصة على وجـود مصـائد أسمـاك 
سـليمة ومنتجـة وهـذه الاتفاقيـة الجديـدة تمثـل تطـورا هامـــا في 
حفظ الموارد السمكية المستدامة. ونلاحظ أن الاتفاقيــة تجسـد 
وتعكـــس مبـــادئ اتفـــاق الأمـــم المتحـــدة بشـــأن الأرصــــدة 

السمكية. 
وتمشيا مع دورنا كأمنـاء علـى مسـاحات واسـعة مـن 
ـــط  المحيـط، فـإن بلـدان تحـالف الـدول الجزريـة الصغـيرة في المحي
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الهادئ تعتزم مواصلة العمل الوثيق والمشـاركة في كـل الأمـور 
التي تتصل بالمحيطات والبحار. 

ـــايدو (فيجـــي) (تكلــم بالانكليزيــة): تؤيــد  السـيد ن
فيجي تــأييدا كـاملا البيـانين اللذيـن أدلى مـا في وقـت سـابق 
السفير تياتوبو، ممثل تونغا، بالنيابة عن مجموعة بلـدان جنـوب 
المحيط الهادئ، والسفير نيروني سلاد، ممثل ساموا، بالنيابة عـن 

تحالف الدول الجزرية الصغيرة. 
وينـوه وفـدي مـــع الامتنــان بــالتقرير الســنوي الــذي 
قدمه الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار. وبداية، تؤكد 
فيجـي مـن جديـد الأهميـة التقليديـة والاقتصاديـة والاجتماعيــة 
ــــاة شـــعوبنا.  والقانونيــة والبيئيــة للمحيطــات والبحــار في حي
فالمحيط الهادئ يشـكل أكـبر اتسـاع لمحيطـات العـالم وللمـوارد 
البحريـة الحيـة، وهـذا يكتسـي اليـوم أهميـة خاصـة لأن حمايتـــه 
وحفظه وإدارته متوقفة إلى حد كبير على دول جزرية صغيرة 
نامية في المنطقة - دول منعزلة بعيـدة وتفصـل بينـها مسـافات 
شاسـعة، بيـد أـا متحـــدة في هــدف مشــترك يتمثــل في إدارة 

محيطاا وبحارها على نحو مستدام. 
ـــا مــن الــدول في المحيــط  ا شـأن مثيلاوفيجـي، شـأ
الهـادئ تـدرك تمامـا أهميـة ضمـــان الإدارة العالميــة للمحيطــات 
والبحـار بطريقـة متكاملـة ومسـتمرة لمـا لذلـك مـن تأثـير ليــس 
على المحيط الهـادئ فحسـب، ولكـن أيضـا علـى نظمنـا البيئيـة 

بأكملها. 
لهـذا السـبب تتـابع فيجـي بنشـاط تلـك المـهام وتعمــل 
على تيسيرها، حتى تتعزز مبـادرات الأمـم المتحـدة مـن سـعينا 
الجمـاعي للبحـث عـن حلـول واتخـاذ تدابـير والقيـام بعمليـــات 
فيما يتعلق بالمحيطات والبحار. وقد أُلقــي الضـوء بـالفعل علـى 
ـــوب المحيــط  بعـض هـذه المبـادرات في بيـان مجموعـة بلـدان جن
الهادئ. وفي ذلك البيان أبدت فيجي مرة أخرى التزامها ـذا 
البند من جدول الأعمـال، ودعـت جميـع الـدول الأعضـاء إلى 

أن تغتنـم كـل فرصـة لتحـذو نفـس الحـذو حـــتى تعطــي حيــاة 
ـــذا  للإطـار القـانوني الـذي وضعتـه منظومـة الأمـم المتحـدة تنفي

للميثاق. 
وفي هـذا الصـدد تتقـدم منطقـة المحيـط الهـادئ تقدمــا 
حسنا في تنفيذ اتفاقـات وقـرارات الأمـم المتحـدة بمـا في ذلـك 
تلك التي تتعلق بمصائد الأسماك. وأنشئت مؤخرا لجنة لسـمك 
التونة وفقا للاتفاقية ذات الصلـة لحفـظ وإدارة مصـادر أسمـاك 

التونة في وسط وغرب المحيط الهادئ. 
وعندما وضعت وكالة مصائد الأسماك لمحفـل جنـوب 
المحيط الهادئ شروط الحد الأدنى للدخول إلى مصائد الأسمـاك 
مـن المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة للـــدول الأعضــاء، وظــروف 
هذا الدخول فإا كـانت تنفـذ قـرارات الأمـم المتحـدة لتعزيـز 
ممارسـات الصيـد المسـؤولة. وهـذا سـيعالج الشـــواغل المــتزايدة 

حيال الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه. 
ــــك شـــأن جيراـــا في المحيـــط  وفيجــي، شــأا في ذل
الهـادئ، تحـترم تعـهداا وتضطلـع بالمـهام ذات الصلـة في هــذه 
المنطقــة، وذلــك علــى الرغــم مــن الحالــة الهشــة لاقتصاداتنـــا 
الناميـة. وبالإضافـة إلى المشـاركة في المبـــادرات الإقليميــة الــتي 
أشـير إليـها سـابقا، فـإن فيجـــي تســتعرض وتعــدل علــى نحــو 
منتظـم تشـريعاا حـتى تتمشـى مـع اتفاقيـــات وكالــة مصــائد 
الأسمـاك  لمحفـل جنـوب المحيـــط الهــادئ، وبالتــالي فــهي تنفــذ 

ترتيبات الأمم المتحدة . 
إن الدعم والمساعدة اللذين تقدمهما البلـدان المتقدمـة 
النمــو والبلــدان الصناعيــة كانــا وســيظلان حيويــين في هـــذه 
المساعي. وثمة تدبير هام ينم عـن حسـن النيـة في العمـل الـذي 
ـــة.  يجـري حاليـا علـى المسـتويات الدوليـة والأقاليميـة والإقليمي
ولسوء الطالع هناك شعور بالخطر إزاء أن هذا الالتزام الـدولي 

الإيجابي قد يتراجع أمام اعتبارات وطنية أو سياسية. 
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والآن أكثر من أي وقت مضى، ترى فيجي بحـزم أن 
ـــتي تجــري حاليــا  التدابـير والمبـادرات الـتي تتخـذ والعمليـات ال
ـــا في ســبيل  تحتـاج إلى تعزيـز وترسـيخ. ويمكننـا أن نمضـي قدم
تحقيـق هـذه الأهـداف في هـذه الـدورة للجمعيـة العامـة باتخــاذ 
موقف بتوافق الآراء. وإذا لم نفعـل ذلـك الآن فإننـا ندعـو إلى 
التوصـل إلى توافـق الآراء في المسـتقبل ونتطلـع إلى مفاوضـــات 

ودية. 
ولتحقيق هذا الغـرض، ينظـر وفـدي بجديـة إلى ولايـة 
الجمعيــة العامــة في تعزيــز التنســيق والتعــاون بإنشــاء العمليــة 
الاستشـارية غـير الرسميـة المفتوحـة لتسـهيل اسـتعراض الجمعيــة 

العامة السنوي لشؤون المحيطات. 
ولقد انضمت فيجي إلى الأعضاء الآخرين في العملية 
الاستشارية الأولى في أيار/مايو من هذا العام، ويراودنا الأمـل 
في أن نتيجة هذه العمليـة والعمليـات الاستشـارية الأخـرى في 
المستقبل التي توصلنا إلى الـدورة السـابعة والخمسـين للجمعيـة 
العامة لن تـترك لدينـا أدنى شـك في قدرتنـا العالميـة علـى إدارة 
شؤون المحيطات، بما في ذلك الإطار القـانوني الـدولي، بطريقـة 
مستدامة على الرغم من الصعوبات التي تواجه حسن نوايانـا.
وتعـرب فيجـي عـن التزامـــها الــذي لا يــتزعزع ــذا 
ـــن خــلال مشــاركتها في  البنـد مـن جـدول الأعمـال وذلـك م
تقـديم مشـروعي القراريـن A/55/L.10 و A/55/L.11، وتدعـــو 
إلى أن تسود روح توافق الآراء بشـأن هـذه المواضيـع الـتي لهـا 

أهمية بالنسبة لنا جميعا. 
وأخيرا، أود أن أشيد بالوفود على توافق الآراء الذي 
أمكن التوصل إليـه بشـأن مجـالين سـيكونان محـور الاهتمـام في 
العملية الاستشارية الثانيـة الـتي سـتعقد في أيـار/مـايو ٢٠٠١. 
هذان الموضوعان الفنيـان والمتخصصـان يحتاجـان إلى مـهارات 
ـــادة أو توجيــه العمليــة ومــن أجــل ضمــان  معينـة سـواء في قي
التمثيل والمشاركة المثاليتين من الـدول الناميـة والمتقدمـة النمـو 

ــــن المحتـــم أن يعتمـــد مشـــروعا  علــى حــد ســواء. لذلــك، م
القرارين، وأن يختار أشـخاص بـارزون ومؤهلـون علـى النحـو 

الكافي لإدارة العملية نحو تحقيق نتائج ذات فائدة. 
وتثـق فيجـي بأنــه مــن خــلال هــذه العمليــة ســتزداد 
تقارير الأمين العـام في المسـتقبل ثـراء بسـبب نتـائج العمليـات 

الاستشارية، وفقا للولاية التي أذنت ا هذه الجمعية. 
الآنســـة راموتـــار (ترينيـــداد وتوبـــــاغو) (تكلمــــت 
بالانكليزية): تؤيد ترينيداد وتوباغو تأييدا كاملا البيان الـذي 
أدلت به الآنسة باتريشـيا دورانـت، الممثلـة الدائمـة لجامايكـا، 
باسـم الـدول الأعضـاء في الجماعـــة الكاريبيــة، والبيــان الــذي 
أدلى بـه السـيد تويلومـا نـيروني سـليد، الممثـل الدائـم لســـاموا، 
باسـم الــدول الأعضــاء في تحــالف الــدول الجزريــة الصغــيرة. 
ونعتزم لذلك أن نقتصر في تعليقنا بإيجاز على مجالات قليلة. 

ويـود وفـد ترينيـداد وتوبـاغو أن يعـرب عـــن تقديــره 
للأمـين العـام علـى تقريريـــه الشــاملين عــن المحيطــات وقــانون 
البحار وعن صيد الأسماك على نطاق واسـع بالشـباك البحريـة 
العائمة الكبيرة. ونود أن نشيد في هـذا الصـدد بشـعبة شـؤون 
المحيطات وقانون البحـار علـى إسـهاماا البالغـة القيمـة وعلـى 
الدعــم الــذي تقدمــه للوفــود في المســائل المتعلقــة بالمحيطـــات 

وقانون البحار. 
وقد رحبت ترينيداد وتوبـاغو بعقـد الاجتمـاع الأول 
للعمليــة التشــاورية غــير الرسميــة المتعلقــة بالمحيطــات وقــــانون 
البحار في وقت سابق من هذا العام. ونـود أن نشـيد برئيسـي 
العملية التشاورية غير الرسمية، ممثل ساموا السفير سليد وممثـل 
المملكـة المتحـدة السـيد ألـن سـيمكوك، علـــى مــا أبديــاه مــن 
مقدرة كبيرة في إدارة الاجتمـاع. ونـرى في هـذا خطـوة أولى 
إيجابيـة صـوب الهـدف المتمثـــل في تحقيــق المزيــد مــن التنســيق 
والتعـاون مـن اتمـــع الــدولي في المســائل المتعلقــة بالمحيطــات 

وقانون البحار. 
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ومما أعطى حافزا للنهج الجديد الـذي اتخذتـه الجمعيـة 
العامــة تــأييد الجمعيــة في دورــا الاســتثنائية التاســعة عشـــرة 
المعقـودة في عـام ١٩٩٧ للتوصيـة الصـادرة عـــن لجنــة التنميــة 

المستدامة بضرورة:  
�قيـام اللجنـة بـإجراء اسـتعراضات حكوميــة 
دوليـة دوريـة لجميـع جوانـب البيئـة البحريـة والمســائل 
المحيطـة ـا، علـى النحـو الـوارد في … جـدول أعمــال 
ــــرت لهـــا  القــرن ٢١، وهــي الاســتعراضات الــتي وف
اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار الإطـار القـانوني 

العام.� (القرار د إ/١٩-٢، الفقرة ٣٦) 
ونرى أن محصلة هذه العملية مفيـدة، لأـا أتـاحت لنـا فرصـة 
الاستفادة من خــبرة الخـبراء بالمسـائل الـتي منـا بوصفنـا دولـة 
جزريـة صغـيرة ناميـة. ونتطلـع إلى إجـراء مناقشـات مثمــرة في 

العام القادم بشأن المسائل التي اتفقنا عليها. 
وكثيرا ما تفتقر البلدان الناميـة إلى القـدرة المناسـبة في 
ـــل علــوم البحــار والتكنولوجيــا  العديـد مـن اـالات، مـن قبي
اللازمــة لاســتغلال مــوارد المحيطــات، وحفــظ المــوارد الحيـــة 
وحمايتها، وإدارة المناطق الساحلية، وللتصدي على نحو كاف 
ـــا أن  لـتزايد مشـكلة تلـوث البيئـة البحريـة. ومـن الضـروري لن
نتذكر أن كثيرا من الدول الجزرية الصغيرة والـدول السـاحلية 
ــــير ســـبل العيـــش ذاـــا.  تعتمــد علــى البيئــة البحريــة في توف
ولا يمكــن للمشــاركة في المناقشــــات بشـــأن هـــذه المواضيـــع 
الرئيســية في منتــدى دولي إلا أن تعــود بــالنفع علــى البلــــدان 

النامية. 
ــــاغو أن تشـــهد الاجتماعـــات  وتــأمل ترينيــداد وتوب
القادمة للعملية التشـاورية غـير الرسميـة مشـاركة قطـاع أوسـع 
مـن الـدول الأعضـاء، وأن تـزداد الفـــائدة الــتي تســتمدها مــن 
المناقشات ومن إسهام الخبراء والوكالات المتخصصة. ويسرنا 
في هـذا الصـــدد أن الجمعيــة العامــة بموجــب مشــروع القــرار 

الجامع الذي يعتزم اعتماده ستطلب إلى الأمين العام أن ينشــئ 
صندوقا استئمانيا للتبرعات بغرض تقديم المساعدة في حضـور 
اجتماعــات العمليــة التشــاورية غــير الرسميــة لممثلــي البلــــدان 
النامية، ولا سيما أقل البلـدان نمـوا، والـدول الجزريـة الصغـيرة 
الناميـة، والـدول الناميـة غـير السـاحلية. ونـأمل أن يمكـن هـــذا 
التدبـير الـدول الناميـة مـن المشـــاركة والإســهام بشــكل أكــثر 

فعالية في أعمال العملية التشاورية غير الرسمية. 
ــــدولي لإنشـــاء الصنـــاديق  ويــدل اســتعداد اتمــع ال
الاستئمانية الأخرى المذكورة في مشروع القرار على تسـليمه 
بأهميـة وضـرورة توسـيع نطـــاق المشــاركة في التطــورات الــتي 
تجـري في جميـع اـالات المتعلقـة بالمحيطـــات وقــانون البحــار. 
وتتعلق هذه الصناديق الاسـتئمانية بتقـديم المسـاعدة للـدول في 
تســوية منازعاــا أمــام المحكمــة، وبمشــــاركة الـــدول الناميـــة 
ــــال هـــذه  الأعضــاء في لجنــة حــدود الجــرف القــاري في أعم
اللجنة، ومساعدة الدول علـى إعـداد وتقـديم المعلومـات فيمـا 
يتعلـق بـالجرف القـاري في إطـار المـادة ٧٦ والمرفـق الثـاني مــن 
الاتفاقية. ونعرب عن امتنانا للدول التي أخذت بزمام المبـادرة 
ـــن  فيمــا يتعلــق ــذه الصنــاديق الاســتئمانية، كمــا نعــرب ع

تقديرنا للبوادر المبكرة لتقديم الدعم لهذه الصناديق. 
ونشـاطر الممثلـة الدائمـة لجامايكـا الآراء الـتي أعربـــت 
عنها بالنيابة عن الجماعـة الكاريبيـة والـتي أعـرب عنـها الممثـل 
الدائـم لسـاموا باسـم تحـالف الـــدول الجزريــة الصغــيرة بشــأن 
ـــن المشــاركة مــن اتمــع الــدولي،  الحاجـة إلى كفالـة مزيـد م
ولا سيما مشاركة الـدول الناميـة، في أعمـال السـلطة الدوليـة 
لقـاع البحـار. ونؤكـد مـن جديـد أهميــة العمــل الــذي تؤديــه 
السلطة ونرحب بالنتائج التي تمخض عنـها عملـها هـذا العـام. 
ونكـرر مـا أعـرب عنـه مـن التسـليم بضـرورة النظـر في إنشـــاء 
ـــن المشــاركة  صنـدوق اسـتئماني ممـاثل تمكينـا للـدول الناميـة م
ـــتي عــانت اجتماعاــا مــن  بقـدر أكـبر في دورات السـلطة، ال

مشكلة اكتمال النصاب في الآونة الأخيرة. 
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وقـد أعيـد انتخـاب ترينيـداد وتوبـاغو لعضويـة مجلــس 
ـــذا العــام، ومــا زالــت ملتزمــة  السـلطة في وقـت سـابق مـن ه
بالمســاهمة بشــكل فعــال في أعمــال الســلطة الجاريــة. ونـــئ 
الأمين العام ساتيا ناندان على إعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية، 

ونؤكد له استمرار وفد ترينيداد وتوباغو في مساندته. 
ويتعــين الإشــادة بمنجــزات المحكمــة الدوليــة لقـــانون 
البحار منذ إنشائها في عـام ١٩٩٦. فـهذه دلالـة إيجابيـة علـى 
لجــوء الــدول إلى المحكمــة بصفــة مــــتزايدة. وهـــي تشـــير إلى 
استعداد اتمع الدولي لتسوية نزاعاته بالوسائل السلمية وفقـا 
للقانون الدولي. وتجدد ترينيداد وتوباغو التأكيد علـى دعمـها 

للمحكمة وهي تواصل تطوير فقهها المتعلق بقانون البحار. 
ونـرى أيضـا أن العمـل البـالغ الأهميـة الـذي تقـــوم بــه 
لجنـة حـدود الجـرف القـاري يمكـن إنجـازه علـــى أفضــل وجــه 
بمساهمات من جميع أعضائها الذين أسندنا إليهم، نحـن اتمـع 
الـدولي، الاضطـلاع بالمهمـة المكلفـــين ــا. ونرحــب بــالتقدم 
المحــرز في أعمــال اللجنــة هــذا العــام ونتطلــع إلى مزيــد مــــن 
مشــاركة جميــع الأعضــاء في المســتقبل. ويتســم هــذا بأهميــــة 
خاصـة في ضـوء الزيـادة المرتقبـــة في حجــم أعمــال اللجنــة في 

المستقبل القريب. 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء مـرة ثانيـة 
علـى اسـتمرار ترينيـــداد وتوبــاغو في معارضــة نقــل النفايــات 
النووية عبر الحدود في البحر الكاريبي. وقـد أعـرب الأونرابـل 
رالـف مـاراج، وزيـر الشـــؤون الخارجيــة لجمهوريــة ترينيــداد 
وتوباغو، في خطابه أمام الجمعية العامة في ١٣ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٠ عـن أسـفه لإسـاءة اسـتعمال البحـــر الكــاريبي بشــكل 
ســافر ودائــم بوصفــه طريقــا لشــحن النفايــات النوويــة عـــبر 
الحــدود. ومــا زال هــذا الأمــر مــن دواعــي القلــق الرئيســــي 
لحكومتنا، بل ولكثيرين غيرنا في هذه المنطقة. ونواصل الحيـاة 
في ظل ما يتهددنا من خطـر إمكـان وقـوع حـادث، مدركـين 

تمامـا أن حادثـا وحيـدا يمكـن أن تـترتب عليـه عواقـب مدمـــرة 
للأجيـال الحاليـة والمقبلـة مـن شـــعوبنا الكاريبيــة، الــتي تعتمــد 
اعتمــادا كبــــيرا علـــى البيئـــة البحريـــة في معيشـــتها. ويمكـــن 
للحوادث أن تقع، وسـنواصل المطالبـة بـالوقف الطوعـي لهـذه 

الشحنات عن طريق البحر الكاريبي. 
ولا تــزال ترينيــداد وتوبــاغو علــى التزامــها الراســـخ 
ـــى التزامــها بمواصلــة العمــل  بمبـادئ الاتفاقيـة ومقاصدهـا وعل
علـى الصعـــد الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة مــن أجــل تحقيــق 
أهـداف الاتفاقيـة. وبمـا أن المحيطـات هـــي مفتــاح البقــاء ذاتــه 
لجزء كبير من سكان العالم، يتعين علينا، نحن اتمـع الـدولي، 
الاضطلاع بجهد متضافر لضمـان الامتثـال للاتفاقيـة وتنفيذهـا 
الكـامل، الأمـر الـذي يتحقـق معـه بشـكل أكـبر صـــالح البشــر 

جميعا. 
السـيد ويلسـون (سـانت فنسـنت وجـزر غرينـــادين) 
(تكلم بالانكليزية): إن وفد سانت فنسـنت وجـزر غرينـادين 
ــأييدا  ليعـرب عـن سـروره للمشـاركة في هـذه المناقشـة الهامـة ت
لمشـاريع القـرارات المتعلقـة ـذا البنـــد مــن جــدول الأعمــال. 
وهذا البيان يؤيد تماما البيانين اللذين أدلى ما كل من سعادة 
الآنســة باتريشــيا دورانــت، الممثلــة الدائمــة لجامايكــا باســـم 
الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، وسـعادة السـفير سـلاد، 
الممثـل الدائـم لسـاموا باسـم تحـالف الـدول الجزريـة الصغـــيرة. 

وهذا الوفد يؤيد كل ما جاء في البيانين باسمه. 
واسمحـوا لي في البدايـة أن أقـول إنـه علـى الرغـــم مــن 
ـــدي دولــة جزريــة ناميــة، فــهو  الصعوبـات الملازمـة لكـون بل
يواصل السعي للاضطلاع بمسؤولياته التي تمليها اتفاقيـة الأمـم 
المتحـدة لقـانون البحـــار، والقــانون الــدولي عمومــا. وينطبــق 
الشــيء نفســه علــى المســؤوليات الواقعــة علــى عــاتق بلــدي 

بوصفه دولة بحرية. 
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ونحن سعداء بوجه خاص إزاء الاعـتراف في مشـروع 
القرار الرئيسي (A/55/L.10) بشأن المحيطـات وقـانون البحـار، 
بتطوير المؤسسات المخولـة بموجـب الاتفاقيـة. ومـن بـين هـذه 
المســؤوليات اســتمرار المناقشــات والمبــادرات المثمــرة للجنــــة 
تحديد الجرف القاري والسلطة الدولية لقاع البحـار، وخاصـة 
مدونتها عن التعديـن. كمـا يسـرنا أن نلاحـظ التطـور المطـرد 
لقــانون البحــار والمواضيــع المتصلــة بذلــك، بمــا فيــها تفســـير 

وتطبيق الاتفاقية من قبل المحكمة الدولية لقانون البحار. 
وبالإضافـــة إلى هـــذه المؤسســـات ســـتبقى لا محالـــــة 
ضرورة إعداد عمليات إضافيـة. وأحـدث العمليـات وأكثرهـا 
تبشيرا بالخير هي العملية التشـاورية غـير الرسميـة بشـأن قـانون 
البحار التي نرى أا ستقطع أشواطا بعيدة في سبيل مساعدتنا 
على تحديد سبل ووسائل جني بعض الثمرات المحتملة العديـدة 

المبينة في الاتفاقية. 
وثمة مسألة مؤسسية أخرى هي إعادة تجميع مشروع 
القرار الرئيسي لالتزامات الأطراف في القضايا المطروحة على 
المحكمـة والمشـار إليـها في المـــادة ٢٨٧ مــن الاتفاقيــة، بكفالــة 
الامتثال السريع للقرارات الـتي تصدرهـا تلـك المحكمـة. وهـذا 
يذكرنـا بصياغـة مماثلـة في مواضيـع أخـرى ومـن أهمـها إعـــلان 
مؤتمر قمة الألفية. والالتزام الذي أشرت إليـه لتـوي هـو تعبـير 
عن ضرورة حفاظ جميع الأطراف في الاتفاقيـة وجميـع أعضـاء 
الأمم المتحدة على سيادة القانون لخيرنا وخـير حسـن النظـام. 
ولـذا فمـن الأهميـة القصـوى أن يمتثـل المحكـــوم عليــهم امتثــالا 
كـاملا للأحكـام الصـادرة بحقـهم. وأشـير في هـذا الســياق إلى 
الحكـم الصـادر في عـام ١٩٩٨ مـــن المحكمــة الدوليــة لقــانون 
البحار ضد جمهورية غينيا في قضية سايغا المرفوعة من سـانت 
فنسنت وجزر غرينادين. فقد كان عـدم امتثـال المحكـوم عليـه 
موضوعــا لعــدة رســـائل وجـــهت إلى غينيـــا أو ممثليـــها مـــن 
الحكومة التي أمثلها أو باسمها. كما كان موضوعا لرسالة مـن 

وفدي إلى الأمين العام. بيد أن الحكم لم ينفذ للآن. 

ويرجو وفدي أن يمتثل المحكـوم عليـه في قضيـة سـايغا 
للحكم فورا. 

السيدة درايتون (غيانا) (تكلمت بالانكليزية): تؤيد 
غيانا البيان الذي أدلى به وفد جامايكا باسم الـدول الأعضـاء 
في الجماعة الكاريبية والبيان الـذي ادلى بـه وفـد سـاموا باسـم 
تحــالف الــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة. وفي هــذا الصـــدد، 
ونظرا لتأخر الوقت، فإنني على ثقة بأنكم ستسرون، سيدي، 

لسماع أن ملاحظاتي ستكون موجزة للغاية. 
ترى غيانا أن النص الشامل الذي سيعتمد هـذا العـام 
بشأن المحيطات وقـانون البحـار يعكـس التطـورات الهامـة الـتي 
طرأت على شؤون المحيطات. وهـو خطـوة أخـرى في العمليـة 
الـتي بـدأت في الـدورة الســـابعة للجنــة التنميــة المســتدامة، أي 
السعي لإيجاد سـبيل لأن تركـز مناقشـتنا السـنوية للمحيطـات 
ـــي للتنفيــذ. ويســرنا بوجــه  وقـانون البحـار علـى الواقـع العمل
خــاص الاعــتراف بضــرورة تعزيــــز الدعـــم للـــدول الجزريـــة 
الصغـيرة الناميـة والسـاحلية المنخفضـة، بغيـة بنـاء قدرـا حـــتى 

تتمكن من الاستفادة بفعالية من مواردها البحرية. 
ولقد كانت العملية التشـاورية غـير الرسميـة، في رأينـا 
تطورا بالغ الأهمية من حيث التشجيع على النظر بشـكل أدق 
في القضايــا المتصلــة بشــؤون المحيطــات، أكــثر ممــا أمكــــن في 
الســابق. ولــذا فقــد ســـعدنا بالمشـــاركة النشـــطة مـــن شـــتى 
الوكـــالات والمؤسســـات العاملـــــة في مجــــال إدارة الجوانــــب 
ـــة التشــاورية. ونعتــبر أن  المختلفـة لشـؤون المحيطـات في العملي
التشــجيع علــى إقامــة حــــوار بـــين هـــذه المؤسســـات وبـــين 
ــة.  المؤسسـات والحكومـات أحـد أكـثر إنجـازات العمليـة إيجابي
وأود أن أغتنم هذه المناسبة أيضا لتهنئة السفير نـيروني سـلاد، 
ممثـل سـاموا، والسـيد ألان سـيمكوك، ممثـل المملكـة المتحـــدة، 
على أكثر الرئاسات التي نفذت مهنيـة والـتي حظيـت بشـرف 

معايشتها. 
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وغيانـا ليسـت الوحيـــدة بــين الحكومــات الــتي تــرى 
تحديا متزايدا في الحفاظ على المبادرات الكثيرة المقدمة في كل 
عام على مدى مشاوراتنا بشأن مختلف البنود، وباعتبارنا بلدا 
صغيرا فإننا نجد من المهام الصعبة تنفيذ الالتزامات التي تعهدنا 
ـــين الأولويــات فيمــا بينــها بغيــة كفالــة الاســتغلال  ـا، وتعي
الأكفـأ لمواردنـا المحـدودة، تقنيـا وماليـا، والأهـم مـن كـل هــذا 
إبقـاء هـــذه الالتزامــات جاريــة كيــلا نغفــل بغــير قصــد عــن 

مسؤوليات أو التزامات أساسية. 
ولـذا فنحـن نرحـب بالطـابع الشـامل لمشـروع القـــرار 
الجامع المعروض علينا، الذي يضم تقريبا الالتزامـات القانونيـة 
ـــا للتنميــة المســتدامة.  والتوصيـات الـتي تتيـح لنـا متابعـة أهدافن
وتـرى غيانـا أن التعبـــير عــن الشــواغل إزاء التنميــة المســتدامة 
تحت مظلة اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار يسـاعد علـى 

بعث روح جديدة في الاتفاقية وفقا لما كان متوخى أصلا. 
والالتزامـــات الـــواردة في الفصـــل ١٧ مـــن جـــدول 
أعمال القرن ٢١ تم بالطبع التفاوض عليها في سياق الأحكام 
ذات الصلـة مـن الاتفاقيـة. غـير أن مـرور ثمـاني ســـنوات علــى 
اعتمـاد جـدول أعمـال القـرن ٢١ أثبـت بجـلاء أنـه وإن كـــان 
اتبـاع ـج متكـامل أمـرا سـهل التوصيـة بـه مـن حيـث المبـــدأ، 
إلا أن تنفيذه يمكن أن يكون محيرا بصورة محبطـة، وخاصـة في 

ضوء الشركاء المؤسسين الكثيرين المعنيين. 
وكما نعلم جميعا، فالمفاوضات بشأن مشروع النـص 
لم تكن يسيرة. وتثني غيانا على جميع الوفود التي شاركت لمـا 
أبدته من التزام بالتوصل إلى نص بتوافق الآراء. وروح المرونة 
ـــة الــتي  والوسـطية هـذه تجلـت بوجـه خـاص مـن البلـدان النامي
تفاوضت بصورة بناءة، رغم شواغلها الفعليـة تمامـا إزاء عـدم 

كفاية تمثيلها خلال العملية التشاورية. 
ونرجـــو أن تســـتفيد الاجتماعـــات المقبلـــة للعمليـــــة 
التشاورية من النطاق الكامل للآراء بشأن القضايا التي تشـغل 

الوفود. وقد حددت المواضيع ذات الأهمية الخاصـة للوفـود في 
ــــر  النــص الجــامع؛ وينبغــي أن يمكِّــن هــذا مــن الإعــداد المبكِّ
للاجتمـاع القـادم الـذي يعقـده الرئيسـان المشـــاركان كلاهمــا 
والوفود. ونحن نحث بوجـه خـاص علـى تقـديم المسـاهمات إلى 
الصنـدوق الاســـتئماني بغيــة تمكــين الاجتمــاع المقبــل مــن أن 

يكون أكثر إلماما بآراء الخبراء من البلدان النامية. 
وفي الجهود التي نبذلها بغـرض التنفيـذ والتنسـيق، مـن 
المهم ألا يغيب عن أذهاننا أحد المبـادئ الأساسـية الـتي تسـتند 
إليـها الاتفاقيـة: وهـو أن المحيطـــات ومواردهــا خــارج حــدود 
الولاية الوطنية هي تراث مشترك للإنسانية، ومـا زالـت غيانـا 
ملتزمــة بمواصلــة تنفيــذ الاتفاقيــة لكفالــة إدارة فعالــة وتنميـــة 
مسـتدامة للمحيطـات والبحـار وتنضـم إلى الآخريـن في حـــث 
الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيـة والاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ 
الجــزء الحــادي عشــر مــن الاتفاقيــة علــى أن تفعــل ذلـــك في 

المستقبل القريب. 
السـيد أنـور (إندونيسـيا) (تكلـــم بالانكليزيــة): يــود 
وفدي بداية أن يعرب عن تقديره للأمين العــام علـى مـا قدمـه 
ــا  مـن تقـارير شـاملة ومفيـدة بشـأن البنـد المعـروض علينـا، فإ
تتنــــاول الأنشــــطة الواســــعة النطــــاق الــــتي تم الاضطــــــلاع 
ـا وتشـكل سـردا هامـا للتقـدم المحـرز خـــلال العــام المــاضي. 
واسمحوا لي أيضا أن أعرب عن امتناني للجهود المسـتمرة الـتي 
ــــك  يبذلهـــا قســـم شـــؤون المحيطـــات وقـــانون البحـــار وكذل
المؤسسـات الأخـرى ذات الصلـــة الــتي توفرهــا اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقــانون البحـار، وهـذه الأعمـال قـد دفعـت إلى الأمـام 
بالشـكل الـلازم التنفيـذ الفعـال للاتفاقيـة، أي تنفيذهـا بشــكل 

متسق وثابت. 
وخلال هذا العام، صادقت على الاتفاقية ثلاث دول 
أخرى، وهو ما يصل بعدد الـدول الأطـراف إلى ١٣٥ دولـة، 
ولدينــا أمــل صــادق في أن يتعــزز هــذا الاتجــاه الإيجــــابي وأن 
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تتحقق بالتالي أهداف الاتفاقية والمشاركة العالمية فيها، ونحــث 
الـدول الأعضـــاء الــتي لم تصــدق علــى الاتفاقيــة أن تنظــر في 
ذلك. فقد أنشأت هذه الوثيقة التاريخية إطارا قانونيا في مجـال 

الاستخدام السلمي في العالم للمحيطات والبحار. 
ويســـعدنا أن نلاحـــظ أن منـــذ إنشــــاء المؤسســــات 
ـــاع البحــار  المتوخـاة في الاتفاقيـة، سـجلت السـلطة الدوليـة لق
والمحكمة الدولية لقانون البحار ولجنـة حـدود الجـرف القـاري 
تقدمــا كبــيرا. وســتواصل إندونيســيا مشــاركتها النشـــطة في 

مداولات هذه المؤسسات وستدعم تعزيز فعاليتها. 
ـــلطة الدوليــة لقــاع  وممـا يبعـث علـى ارتياحنـا أن الس
ـــن ٣ إلى  البحـار قـد عقـدت دورـا السادسـة خـلال الفـترة م
١٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وأـا نظـرت في عـدة مسـائل هامــة، 
بما في ذلك النظام الداخلي للجنة القانونية والتقنية، والاعتماد 
ــــدات  والتطبيــق المؤقــت لنظــم التنقيــب والاستكشــاف للعقي
المؤلفة من عدة معادن في هذه المنطقـة؛ وضـرورة التوصـل إلى 
اتفاق بشأن عدد وتوزيع المقاعد في اللجنة القانونيـة والتقنيـة. 
ونـأمل أن تسـجل الســـلطة الدوليــة لقــاع البحــرا المزيــد مــن 

التقدم في مسألة توقيع العقود مع المستثمرين الرواد. 
ـــــنى الجديــــد للمحكمــــة في  والافتتـــاح الرسمـــي للمب
٣ تموز/يوليه ٢٠٠٠ بحضور الأمين العام وكبار الشـخصيات 
الأخرى كان في الواقـع مناسـبة تبشـر بالخـير. وخـلال الأربـع 
سنوات منذ إنشـاء المحكمـة الـتي تتشـكل مـن أشـخاص يسـلم 
بأهليتــهم في مجــال قــانون البحــار، أصــدرت أربعــة قـــرارات 
وشجعت بالتالي الدول الأعضاء على حسـم نزاعاـا بـالطرق 

السلمية ودون تأخير غير مبرر. 
وإننا نسلِّم أيضا مع التقدير بالتنفيذ السـلس للاتفـاق 
المعني بالتعاون والعلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمـة، وكذلـك 
بــالخطوات الــتي اتخــــذت لتوســـيع نطـــاق الولايـــة القضائيـــة 
للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة لتشمل موظفي وأعضاء قلـم 

السجل التابع للمحكمـة، ونحـن نثـني أيضـا علـى الجـهود الـتي 
يبذلها قسم شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار لأغـراض سـرعة 
ـــا الجــاري النظــر فيــها في موقــع  نشـر المحـاضر الحرفيـة للقضاي

الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت. 
وفيمـا يتعلـق بلجنـة حـدود الجـرف القـاري، يســعدنا 
أن نلاحــظ أــا تركــز جــهودها علــى التدريــب مــــن أجـــل 
مساعدة الدول الساحلية، ولا سيما الدول النامية منــها، علـى 
إعـداد التقـارير الـتي تقدمـها إلى اللجنـــة. ولا تقــل عــن ذلــك 
أهميــة، المناقشــات المتعلقــة بالمنهجيــة المتبعــة في تنــــاول هـــذه 

التقارير على الصعيد دون الإقليمي. 
ـــــا.  ونرحـــب بـــالوعي المـــتزايد بالمحيطـــات وموارده
ـــة واســتخدامها بشــكل مســتدام  ولحفـظ المـوارد البحريـة الحي
أهمية حاسمة سواء للجيل الحالي أو الأجيـال القادمـة. وبـالمثل، 
فما من شك أن الموارد المستدامة المعززة للمحيطـات إنمـا هـي 
ـــة رخــاء الشــعوب الــتي تعتمــد في  ذات أهميـة جوهريـة لكفال
ـــة. وبغيــة اســتحداث  توفـير سـبل عيشـها علـى المـوارد البحري
إطار شامل للإدارة الفعالة للنظم الإيكولوجية للبلدان النامية، 
ينبغي أن تمكن هذه الدول من أن تصبح شريكات متكافئـات 
مــن خــلال التعــاون والشـــراكة والتنميـــة، وـــذه الطريقـــة، 
ـــة في  ســتتمكن الــدول الناميــة مــن أن تشــارك مشــاركة فعال

الحصول على نصيب منصف من موارد المحيطات. 
ومنــذ أوائــل الثمانينــات يمثــل الحفــــاظ علـــى البيئـــة 
البحريـة إحـدى الأولويـات الوطنيـة لإندونيسـيا. وممـا زاد مــن 
تعزيـز الجـهود الـتي تبذلهـــا إندونيســيا لحمايــة البيئــة البحريــة، 
التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية، وهي أيضـا طـرف 
ـــاجم عــن  في مختلـف المعـاهدات الإقليميـة لمكافحـة التلـوث الن
النفـط. ودعمـا للتصديـق علـى الاتفاقيـات، وضعـت الحكومــة 
الإندونيســية صكوكــا قانونيــة تــتراوح بــين القوانــين البيئيــــة 
ـــين بشــأن مصــائد الأسمــاك وكذلــك قوانــين  الأساسـية وقوان
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تتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والحفاظ على الموارد الحيـة، 
وفي حين أا تسلم بتعقد القضايا قيد النظر وبضرورة تحسـين 
التنسـيق والإدارة في البيئـة البحريـة، فإـا قـد وضعـت بـــالفعل 
مجموعة متنوعة مــن الـبرامج الـتي توضـح التزامـها بالاسـتخدام 

المستدام للموارد الساحلية. 
ـــره اتفاقيــة  وممـا يتسـق مـع الإطـار القـانوني الـذي توف
الأمم المتحدة لقانون البحار وأهداف الفصل ١٧ من جـدول 
أعمــال القــرن ٢١، قــررت الجمعيــة العامــة خــــلال دورـــا 
الرابعة والخمسين، إنشاء عملية استشارية غـير رسميـة مفتوحـة 
لتعزيز التنسيق والتعاون في المسائل المتعلقة بالمحيطات والبحـار 
ــــين  علـــى الصعيـــد الحكومـــي الـــدولي والصعيـــد المشـــترك ب

الوكالات. 
وفي هـذا الصـدد، أحـاط وفـدي علمـا مـع الاهتمـــام، 
بــالتقرير بشــأن الاجتمــاع الأول للعمليــــة الاستشـــارية غـــير 
الرسميـة المفتوحـــة المعنيــة بشــؤون المحيطــات وقــانون البحــار، 
المعقـود في وقـت سـابق مـن هـذا العـــام. والتوصــل إلى توافــق 
للآراء بشأن عدد من القضايـــا التي سترفع إلى الجمعية العامـة 
لمتابعة النظر فيها إنما هو بداية حسنة للمداولات في المستقبل. 
وإننا نؤمن بأن للعملية دورا هامـا تضطلـع بـه في مجـال تحديـد 
ـــح الولويــة للإجــراءات الــتي ينبغــي  المسـائل ذات الأهميـة ومن
اتخاذها على الصعد العالميـة والإقليميـة والوطنيـة. وفضـلا عـن 
ذلـك، ينبغـي ألا تحـول المناقشـات الجاريـة دون قيـــام أشــكال 
أخرى من المداولات. وبدلا من ذلك، ينبغي لهذه المشاورات 
أن دف إلى النهوض بالتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسـات 
داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذلك إلى تحقيق تنسـيق وافٍ 

مع اجتماع الدول الأطراف. 
ومشروع اتفاقية حماية الـتراث الثقـافي الموجـود تحـت 
سطح الماء يمثل إنجازا آخر في مجال إنشاء إطار قـانوني في هـذا 
اال دف الحفاظ على هذا التراث لصالح الجنـس البشـري. 

وإننا لنثني على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمـا 
ـــأن الخــبراء  تقـوم بـه مـن عمـل لا يكـل، ومـا زلنـا علـى ثقـة ب
الحكوميــين سيســتكملون إعــداد المشــروع في أقــــرب وقـــت 
ممكن. وينبغي للصك الجديد أن يكمل أحكـام الاتفاقيـة ذات 
الصلة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحقوق الدول ذات السيادة 

والولاية الوطنية للدول الساحلية. 
والجرائـم الـتي ترتكـب في البحـار، ولا ســـيما جرائــم 
القرصنــة واللصوصيــة الملحــة تمثــل ديــدا للــدول الســـاحلية 
ولسلامة الملاحة والبحارين. وفي هذا الصـدد، ينبغـي تكثيـف 
ـــة الملاحــة الدوليــة أن  التعـاون علـى كـل الصعـد وعلـى منظم
تضطلع بدور هام أيضا في منع ارتكاب الجرائم ومكافحتها. 
وأخيرا، يرى وفدي أن المكانة التي تتمتع ا الاتفاقية 
بوصفها أحد المعالم التاريخية على طريق دعم القـانون والنظـام 
في مجال المحيطات والبحـار إنمـا تتماشـى مـع أسمـى المثـل العليـا 
المتمثلة في العدالة واحترام مصالح وحقوق كل دولة وشـعبها. 
لذلك، فإن علينا التزاما جماعيا بأن نكفل أن تستفيد الأجيـال 
القادمـة في السـنوات التاليـة اسـتفادة كبـيرة مـن المـــوارد الحيــة 
وغير الحية في المحيطات والبحـار في حـدود بـارامترات الإطـار 

القانوني الذي أنشأته الاتفاقية. 
السيد ليبوي (ميكرونيزيا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود 
في البداية، بالنيابة عن وفـد ولايـات ميكرونيزيـا الموحـدة، أن 
نعلـن تأييدنـا للبيـانيين اللذيـن أدلى مـا في وقـت ســـابق ممثــل 
ساموا بالنيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغـيرة وممثـل تونغـا 
بالنيابـة عـن بلـدان منتـدى جـــزر المحيــط الهــادئ لــدى الأمــم 

المتحدة. 
وأعرب عن شكري للسيد هولكيري على عقد هـذه 
الجلسـة بشـأن هـذا الموضــوع الهــام والحيــوي. ووفــدي ممــتن 
للغايـة علـى العمـل الـدؤوب الـذي يضطلـــع بــه الأمــين العــام 
ويرحب بتقريره المفيد بشأن هذا البنـد مـن جـدول الأعمـال. 
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ونعـرب عـن تقديرنـا أيضـا للعمـل الهـام جـدا الـذي قـامت بــه 
شعبة شؤون البحار وقانون البحار. 

ويسـرنا أن نلاحـظ أن تقدمـا ملحوظـا قـــد أحــرز في 
هذا اال منذ أن ناقشـنا في آخـر مـرة هـذا البنـد مـن جـدول 
الأعمـال في دورة الجمعيـة العامـــة الرابعــة والخمســين. وعلــى 
وجـه الخصـوص، يمثـل النجـاح في عقـد عمليـة الأمـم المتحـــدة 
ـــة المفتوحــة المتعلقــة بالمحيطــات وقــانون  التشـاورية غـير الرسمي
البحـار في أول اجتمـاع لهـا في وقـت ســـابق مــن هــذه الســنة 
ـــاه الصحيــح للأمــم المتحــدة في  إنجـازا بـارزا وخطـوة في الاتج
جــهودها الراميــة إلى اســتعراض التطــورات الجاريــة في مجـــال 
شؤون المحيطات. ويجب علـى الـدول الأعضـاء في هـذه الأمـم 
المتحدة أن تواصل تقديم دعمـها لهـذه العمليـة إذا كـان لنـا أن 
نجري مناقشات حقيقية وذات معنى بشأن تراث مشـترك هـام 

للبشرية – ألا وهو المحيطات. 
ويرحـب وفـدي أيضـــا بــالتوقيع علــى اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ وإدارة الأرصـدة السـمكية 
المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســمكية الكثــيرة الارتحـــال في 
ـــذي تم عمــلا باتفــاق تنفيــذ  غـرب ووسـط المحيـط الهـادئ، ال
أحكـــام اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــــار المؤرخــــة 
١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢ والمتعلقــــة بحفـــظ وإدارة 
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثيرة الارتحال. وتنفيذ هذه الاتفاقية الجديدة يضمن الحفـظ 
ــــة  والإدارة الرشــيدين للأرصــدة الســمكية المــهاجرة في منطق

الاتفاقية واستدامتها. 
ويشيد وفدي بالتعـاون والنيـة الحسـنة اللذيـن أبداهمـا 
زملاؤنـــا مـــن دول المحيـــط الهـــادئ الجزريـــة في المفاوضـــات 
التي أجريت بشــأن الاتفاقيـة. ومـن أبـرز مـا يلاحـظ مشـاركة 
البلــدان الجزريــة الصغــيرة مثــل بلــــدي. وتشـــكل المشـــاركة 
بالنســـبة لهـــذه البلـــدان تســـوية جيـــــدة للحقــــوق الخالصــــة 

المكتسـبة سـابقا عـن طريـق نظـام المنـاطق الاقتصاديـة الخالصــة 
التـابع لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. والمصـدر الـذي 
تتقاسم فيه الأطـراف الجزريـة الصغـيرة، الحقـوق الخالصـة مـع 
الأطراف الأخرى يمثل أيضا بالنسبة للعديد منـها، إن لم تكـن 
كلها، المصدر الوحيد الهام اقتصاديـا، والمصـدر الوحيـد الـذي 
يمكـن علـــى أساســه ضمــان مســتقبلنا الاقتصــادي. ونحــن في 
تعاوننا، بل وفي تضحيتنا حتى تتسنى الفائدة لمواطنينا، يحدونـا 
الأمـل في أن يتعـاون الآخـرون أيضـــا معنــا بــإيلاء المزيــد مــن 
ـــاني منــها البلــدان الجزريــة  الاهتمـام للعديـد مـن المحـن الـتي تع

الصغيرة. 
ويعرف وفدي تماما أهمية دور المحيط في حياة شـعبنا. 
ـــدأ تاريخنــا في الأزمنــة الــتي استكشــف فيــها الإنســان  وقـد ب
البحار على أطواف الخشب والـزوارق. ونحـن الذيـن لا نـزال 
علـى قيـد الحيـاة مـا زلنـا نعتمـد اعتمـادا كبـــيرا علــى خــيرات 

المحيط ونفخر بأننا حراس لهذا التراث لإنسانيتنا المشتركة. 
وعلى الرغم من كل الجهود الـتي يضطلـع ـا اتمـع 
الدولي لا تزال حالة المحيطـات محفوفـة بالمخـاطر. فعلـى الرغـم 
مـن أن التدمـير العشـوائي النـاتج عـن صيـد الســـمك بالشــباك 
البحرية العائمة الكبيرة أخذ يتناقص بوجـه عـام، فإنـه مـا زال 
يمثـل ديـدا للمـــوارد البحريــة الحيــة. ومــن الواضــح أن هــذا 
النشـاط يخـالف شـروط الوقـف الاختيـاري الـذي اتفـــق عليــه 
اتمع الدولي في قرار الجمعية العامة ٢١٥/٤٦. ونحـن يـب 
بالدول التي لم تتخذ تدابير فورية وفعالـة لحظـر صيـد السـمك 

غير القانوني بالشباك العائمة أن تفعل ذلك. 
ولا يـزال حـدوث صيـد السـمك غـير المـــأذون بــه في 
مناطق الولاية الوطنية وفي أعالي البحـار، وصيـد السـمك غـير 
القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم يمثل أحد شواغل وفــدي. 
والمنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة الواسـعة الواقعـة في إطــار ولايــة 
بلـدي، والغنيـة بـــالموارد الســمكية والــتي تمثــل أحــد المصــادر 
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الرئيســـية للتنميـــة الاقتصاديـــة في بلـــدي، تقتضـــي أن تــــدار 
وتراقـب بعنايـة للتصـدي لصيـد السـمك غـــير القــانوني وغــير 
المنظم وغير المبلغ عنـه. وبلـدي، شـأنه شـأن أي دولـة جزريـة 
ـــه  صغـيرة ناميـة أخـرى، لا يسـتطيع البتـة العمـل بمفـرده، ولكن
يحتاج إلى تعاون الدول الأخـرى بـأن تتخـذ المزيـد مـن تدابـير 
الإنفـاذ لضمـــان ألا تقــوم ســفنها بــالصيد في منــاطق الولايــة 
الوطنية، وأن تمتثل لشروط ذلــك الإذن. ونحـن نؤيـد مشـروع 
القرار المعروض علــى هـذه الجمعيـة الآن بشـأن صيـد السـمك 
بالشباك البحرية العائمـة الكبـيرة، والصيـد غـير المـأذون بـه في 
ـــد العرضــي  منـاطق الولايـة الوطنيـة وفي أعـالي البحـار، والمصي
والمرتجـع، والتطـــورات الأخــرى، ونحــث جميــع الوفــود علــى 

تأييده بفعالية. 
وبعـد تقـديم هـذه المناشـدة، يـود وفـدي أن يشـــير إلى 
قلقه بشأن مسألة المصيد العرضي والمرتجـع. وعلـى الرغـم مـن 
أن من المفهوم أن  المصيد العرضي والمرتجـع نـاتج عـن المصيـد 
غـير المسـتهدف أو الـذي يحـدث عـن طريـق المصادفـة – ســمه 
ضحايـا جانبيـة لوسـائل الصيـد، إن شـئت – فـإن المســـألة مــع 
ذلـك مـن المسـائل الـتي تسـتحق المزيـد مـــن تركــيز الاهتمــام. 
فبعـض أنـواع السـمك الـتي تشـكل في العـادة المصيـد العرضـي 
والمرتجع – وخاصة الأنواع الصغـــرى، السهلة الصيد – مهمة 
في الغذاء اليومي لأهـل الجـزر. ومـا ينبـذه البعـض مـن المصيـد 
المرتجع باعتباره غير ملائم للاستهلاك التجاري الواسع هـو في 
الواقع مهم لمعيشة أهل الجزر. ولذا ينبغي ألا نبدد الهبة الإلهية 
المتمثلـة في هـذا المصـدر الغذائـي ـرد أـا انتـهت إلى الشــبكة 
الخطأ. بل ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يعمـل جـاهدا وبشـكل 
أقوى لتقليل حـدوث المصيـد الجـانبي في مصـائد الأسمـاك بغيـة 

حفظ الموارد وضمان التنوع البيولوجي. 
وممــا يشــــجعنا ارتفـــاع مســـتوى الاهتمـــام الـــدولي 
باحتياجـات الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة في عمليـــة زيــادة 
ـــة الأمــم المتحــدة  قدرـا. ومـن الأمـور الأساسـية لزيـادة فعالي

واتمع الدولي في التعامل الشامل مع مسائل المحيطـات تعزيـز 
قـدرة هـذه البلـدان الـتي تسـيطر معـا علـى أجـزاء واســـعة مــن 
محيطات الأرض. ونلاحظ الدعوة الموجهة في مشـروع القـرار 
الــوارد في الوثيقــة A/55/L.10 إلى إنشــاء صنــاديق اســـئتمانية 
لتوفير تدريب الموظفين التقنيـين والإداريـين، وخاصـة موظفـي 
ـــيرة، وكذلــك تيســير  أقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الصغ

مشاركتها في اجتماعات العملية التشاورية. 
ونقترح ألا تقتصر المساعدة على الحضـور في العمليـة 
التشـاورية، ولكـن ينبغـــي أن تشــمل أيضــا الهيئــات الأخــرى 
لقـانون البحـار، مثـل السلطــــــة الدوليـة لقـاع البحـار، حيـــث 
ما زال حضور الدول الجزرية الصغيرة للاجتماعـات متقطعـا، 
بسـبب المصـاعب الماليـة. وبمـا أننـا نحـن المشـــرفون علــى هــذه 
ــــإن مشـــاركتنا في هـــذه  المــوارد وأصحــاب المصــالح فيــها، ف
العمليــات عنصــر بــالغ الأهميــة إذا أردنــا مواجهــة المشــــاكل 

الشاقة العديدة التي تؤثر على محيطات العالم. 
ويرحب وفدي أيضا باستخدام الصناديق الاستئمانية 
لمساعدة الدول الجزرية الصغـيرة في مطالباـا المقدمـة إلى لجنـة 
حدود الجرف القاري. وبلـدي، بوصفـه دولـة جزريـة صغـيرة 
ذات موارد شحيحة ومعرفة تقنية محـدودة، يتطلـب المسـاعدة 
من اتمع الدولي، من حيث الدعم المـالي والتقـني معـا، لكـي 
يفي بالتزاماته بموجـب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. 
ولذا فإننا نطالب بـالدعم السـخي مـن البلـدان المتقدمـة النمـو 
وبالمســاهمة الماليــة أو غيرهــا مــن مجتمــــع المـــانحين للصنـــاديق 

الاستئمانية. 
أخيرا، وليس آخرا، إننا إذ نلاحظ ذلك التوجــه الهـام 
نحـو المشـاركة العالميـة والالـتزام بالنظـام القـانوني الـذي أرســته 
ــتي  الاتفاقيـة، نؤكـد علـى دعـوة وفـود أخـرى كثـيرة للـدول ال
لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية أن تفعل ذلك. وإذ تواصـل 
ـــة للحفــاظ علــى  الأمـم المتحـدة سـعيها لإيجـاد الوسـائل الفعال
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تراث هام للبشرية، فإن قدرتنا على حفظه بنجـاح تعتمـد إلى 
حد كبير على المصادقة على الاتفاقيـة والصكـوك المرتبطـة ـا 

وتنفيذها. 
السيد تارابرين (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
مـا فتئـت روسـيا تدعـــو إلى التــأكيد علــى أهميــة دور اتفاقيــة 
ــن  الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار بوصفـها صكـا عالميـا هامـا م
صكوك القانون الدولي، تم وضعـه لتعزيـز التعـاون بـين الـدول 
مـن أجـل اسـتخدام واسـتغلال المحيطـات ومواردهـا علـى نحـــو 

مستدام. 
ونرحـــب بـــالعدد المـــتزايد للأطـــراف في الاتفاقيــــة، 
وبحقيقة أن المؤسسات المنشأة بموجبها – السلطة الدولية لقاع 
البحــار، والمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار، واللجنــة المعنيــــة 
– تنشط علـى نحـو مـتزايد. ومـن شـأن  بحدود الجرف القاري 
تلك الأنشطة أن تعـزز التطبيـق الفعـال والمتسـق لمعايـير قـانون 
ـــــك  البحـــار، ومـــن الأهميـــة بمكـــان أن يـــئ لاســـتخدام تل

المؤسسات على أوسع نطاق ممكن. 
ونرحـب كذلـك بإنشـاء صنـــاديق طوعيــة مــن أجــل 
ـــها  تعزيـز عمـل الـدول، لا سـيما الـدول الناميـة، والتيسـير علي
ـــة  لكـي تتمتـع بحقوقـها وتفـي بالتزاماـا في عمـل اللجنـة المعني
بحـدود الجـرف القـاري. ونشـــاطر شــواغل الأمــين العــام لأن 
القوانين الوطنيــة قـد تختلـف في كثـير مـن الأحيـان مـع المعايـير 
المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة. وإننـا نشـــعر بــالقلق أيضــا إزاء 
أنشطة كيانات دوليـة معينـة تسـتهدف النظـام القـانوني الـذي 

أرسته الاتفاقية، لا سيما مبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة. 
والاتحاد الروسي يدعو إلى الحفاظ على تماسـك نظـام 
أعــالي البحــار، المنشــأ بموجــــب الاتفاقيـــة. وفي رأينـــا أن أي 
محاولة لتناول المشاكل المتعلقة بقانون البحــار بصـورة منفصلـة 
عن هــذا النظـام سـيكون لهـا أثـر عكسـي علـى نظامنـا العـالمي 
ـــف ضــد أي انحرافــات عــن هــذا  لتنظيـم المحيطـات. ونحـن نق

النظـام عنـد إبـرام الاتفاقـات الدوليـة الجديـدة حـول اســتخدام 
المــوارد البحريــة الحيــة وغــير الحيــة واســــتغلالها. ونعتقـــد أن 
التنسـيق بالنسـبة للجوانـب الأساســـية للقــانون الــدولي الــذي 
ينظم الأنشطة البحرية، لا بد أن يكون محـور اهتمـام الجمعيـة 

العامة في مناقشاا. 
ــــار غـــير المشـــروع في  وثمــة شــواغل بالغــة إزاء الاتج
الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير المشروعة باستخدام أعـالي 
البحار. ولا بد أن تواجه القرصنة واللصوصيـة المسـلحة أيضـا 
برد دولي حازم. ونرحب بتصعيد الجهود الرامية إلى مكافحـة 
الجريمــة المنظمــة العــابرة للأوطــان، لا ســيما التدابــير الـــتي تم 
اعتمادها في هذا الشـأن مـن جـانب المنظمـة البحريـة الدوليـة. 
ونرى أن الوقت مناسب تماما لأن نعكف على مناقشة مسألة 
ـــلحة  التنسـيق والتعـاون في مكافحـة القرصنـة واللصوصيـة المس
خـــلال العمليـــة التشـــاورية غـــير الرسميـــة المتعلقـــة بشـــــؤون 

المحيطات. 
وإذا كنـــا نريـــد القيـــام بأنشـــطة اقتصاديـــة ســــلمية 
ومســتدامة في أعــالي البحــار، فمــن المــهم، كذلــك، أن يتـــم 
التصـدي لمشـكلة الحفـاظ علـى البيئـة البحريـة جنبـا إلى جنــب 
مع إدارة الموارد البحرية وحمايتها. وإن الاتحـاد الروسـي يـرى 
ــــرن الحـــادي  أن أحكــام هــذه الاتفاقيــة وجــدول أعمــال الق
والعشـرين برنامجـا يوفـر التنميـة المســـتدامة للبحــار والمحيطــات 
ـــك،  علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة. ومــع ذل
فلا يسعنا إلا أن نشـعر بـالقلق البـالغ إزاء مشـكلة تنفيـذ هـذه 
ـــة، خاصــة لأن العديــد مــن البلــدان الناميــة،  الصكـوك الدولي
والبلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة بـالذات، لا تملـك 
الموارد المادية والمالية، أولا القدرة العلميـة والهندسـية، اللازمـة 
لأن تنفذ الاتفاقية وجـدول أعمـال القـرن ٢١ تنفيـذا كـاملا. 
وفي هـذا الصـدد، فإننـا نؤيـد المناشـدة للمنظمــات الــتي تقــدم 
ـــــى الاقتصاديـــة  المســاعدة الإنمائيــة، للتركــيز علــى إقامــة البن
والقانونيـة والعلميـة في البلـدان الناميـة، لحاجتـها إلى اســتخدام 
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ـــع التمتــع بحقوقــها  المحيطـات ومواردهـا علـى نحـو مسـتدام، م
وتنفيذ الالتزامات كما وردت في تلك الوثائق. 

ونحن نرى من الضروري التصدي لهذه المسألة أيضا، 
كما نص على ذلك مشـروع القـرار A/55/L.10، مـن خـلال 
مناقشة كيفية تعزيز التعاون الدولي في مجـال البحـوث العلميـة 
المتعلقة بالبحار، ونقل التكنولوجيا البحرية، بصورة تتفـق مـع 

المبادئ والمعايير التي تضمنتها الاتفاقية. 
وفيما يتعلق بمشاكل صيـد السـمك بالشـباك البحريـة 
ــــالإدارة  العائمـــة الكبـــيرة والمســـائل الأخـــرى ذات الصلـــة ب
المستدامة للموارد البحرية الحية وحفظها، نود أن نشـدد علـى 
أن استنفاد الموارد البحرية الحية في بعض أجزاء مـن المحيطـات 
ـــة، كــل ذلــك يجعــل  وظـهور ديـدات جديـدة وخطـيرة للبيئ
الدفاع عن البيئـة البحريـة وحفظـها علـى نحـو متـوازن وفعـال 

مهمة لها الأولوية أمام اتمع الدولي. 
ـــن الــدول  وفي عـام ١٩٩٧، كـان الاتحـاد الروسـي م
ـــــظ وإدارة  الأولى الـــتي صدقـــت علـــى الاتفـــاق المتعلـــق بحف
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثيرة الارتحال. ونرى أن هـذا الاتفـاق نقطـة انطـلاق هامـة 
من أجل تنفيذ الاتفاقية وخلاصـة وافيـة للمعايـير الدوليـة الـتي 
ـــق بصيــد الســمك  تحـدد أسـس التعـاون بـين الـدول فيمـا يتعل
وحفظ الأرصدة الســمكية. وبالنسـبة لنـا، فمـن المـهم بصـورة 
استثنائية أن يدخل الاتفاق حيز النفاذ في أسرع وقـت ممكـن، 
مع شراكة واسعة النطاق من جـانب الـدول، وأن يتـم تنفيـذه 
بصورة فعالة بغيـة الحفـاظ علـى الأرصـدة السـمكية المتداخلـة 

المناطق وإدارا وحماية البيئة البحرية. 
وعلى الصعيد الوطني، فقد اعتمدنا مجموعـة متكاملـة 
من التدابير لتنفيذ مدونة قواعد السلوك لصيد الأسمـاك المتسـم 
بالمسؤولية، والاتفاق المتعلق بحفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية 
المتداخلة المناطق. وامتثالا للتنظيمات الوطنية الخاصة بـالصيد، 

فـإن الاتحـاد الروسـي لا يقـوم بـأي نـوع مـن الصيـد التجــاري 
بالشـباك العائمـة الكبـيرة علـى الإطـــلاق. وندعــو إلى اعتمــاد 
تدابير تستهدف الاستخدام الرشـيد لمواردنـا السـمكية، بمـا في 
ذلك تقليل كثافة صيد الأسماك. وتؤيد روسـيا موافقـة اللجنـة 
المعنيـة بمصـائد الأسمـاك التابعـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـــة 
والزراعة على خطط العمـل الدوليـة لإدارة القـدرات في مجـال 
الصيد، والحد من الصيد العرضي للطيور البحرية في عمليـات 
الصيد بالخيوط الطويلة، وحفظ وإدارة أرصدة سمك القرش. 
وهنـاك أولويـة أخـرى بالنسـبة لنـا تتمثـــل في ضــرورة 
بذل الجهود علــى كـل المسـتويات لمكافحـة التـهريب وأعمـال 
صيد السمك غير المشـروعة وغـير المبلـغ عنـها وغـير الخاضعـة 
 A /55/L.11 للتنظيم. ولذا، فإننا نؤيد مضمون مشروع القرار
في إطـار البنـد ٣٤ (ب) مـن جـدول الأعمـال، باعتبـاره نـــداء 
ــــة الملائمـــة  إلى كافــة الــدول والمنظمــات الدوليــة ذات الولاي
لاتخاذ التدابير من أجل التعامل مع أعمـال صيـد السـمك غـير 

المشروعة وغير الخاضعة للتنظيم هذه. 
إن المناقشة الاستعراضية السنوية الـتي تجريـها الجمعيـة 
العامة حول المســائل المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحـار، تتيـح 
ــــن آرائـــها إزاء هـــذه  للــدول الأعضــاء الفرصــة للإعــراب ع
الموضوعات الملحة. وتختلف البحار عن المحيطات ولكـل منـها 
سماا الخاصة عندما يتعلق الأمر بالحاجة إلى التعاون والتنسيق 
الدوليــين، وهــي تقتضــي اتبــاع ــج عــالمي شــامل لدراســــة 

جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 
وفي هـذا الصـدد، فـإن روسـيا، بوصفـها دولـــة بحريــة 
عظمى، تم اهتماما كبيرا بما يجري في أعالي البحـار، وتعـتزم 
ـــاون بــين الــدول  أن تواصـل بنشـاط دعمـها حملـة تحسـين التع
لاستكشـاف واسـتخدام المحيطـات والبحـار، ولمواصلـة تدعيــم 
النظام القانوني الدولي الذي أنشأه قــانون البحـار التـابع للأمـم 

المتحدة. 
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وأخـيرا، أود أن أعـرب عـــن تقديرنــا العظيــم لتقريــر 
الأمـين العـام، الـوارد في الوثيقـة A/55/61، ونشـــعر بالامتنــان 
كذلك لأعضاء الأمانة العامـة الذيـن يتنـاولون قـانون البحـار، 

على جميع جهودهم الدؤوبة في تحضير هذه الوثيقة. 
ـــــا الجديــــدة) (تكلــــم  الســـيد دونيغـــي (بـــابوا غيني
بالانكليزية): أعرب عـن حـزني العميـق لوفـاة السـيد القـاضي 
ـــانون البحــار.  ليـهاي جـاو مؤخـرا، عضـو المحكمـة الدوليـة لق
وأتقـدم بالتعـازي الخالصـة مـن حكومـة بـلادي لأسـرة الفقيــد 

القاضي جاو، ولحكومة جمهورية الصين الشعبية. 
وأدلي ببياني في هذا الوقت بوصفي رئيسا للاجتمـاع 
ـــانون  العاشــر للــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لق

البحار. 
ــــــة ســـــيدعو قريبـــــا إلى التقـــــدم  إن كــــاتب المحكم
بترشـيحات لمـلء المقعـد الشـاغر في المحكمـة، بموجـب أحكـــام 
المرفق السادس لاتفاقية قانون البحار. وبينما توجـد إجـراءات 
للدعـــوة إلى الترشـــيحات، فـــإن الاتفاقيـــة لا تتطلــــب إلا أن 
يتشاور رئيس المحكمة مع الدول الأعضاء حول تحديـد موعـد 
لإجراء الانتخابات. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبـل للـدول 
الأعضـاء في الفـترة ١٤-١٨ أيـار/مـايو ٢٠٠١. وقـد يطلـــب 
من الدول الأعضاء أن تنظر فيمـا إذا كـانت هنـاك حاجـة إلى 
تحديد موعد لعقـد اجتمـاع خـاص لانتخـاب قـاضٍ بديـل، أو 
الانتظـار لحـين عقـد الاجتمـاع المقـرر في أيـار/مـــايو. وعندمــا 
تكون الدول الأطراف أكثر تنبها للتكـاليف، فقـد يكـون مـن 
الحكمــة أن يحــدد موعــد إجــراء الانتخابــات أثنــاء اجتمــــاع 
الدول الأطراف في أيار/مايو ٢٠٠١ وليــس في تـاريخ سـابق، 
خاصــة وأن المقعــد الشــاغر لــن يضــر ضــررا كبــيرا بأعمـــال 

المحكمة. 
ولقد عقد الاجتماع العاشر للدول الأطراف في اتفاقية قـانون 
البحار في الفترة مـن ٢٢ إلى ٢٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٠. وأحـاط 

الاجتمــاع علمــا بــأن نيكــاراغوا أودعــت صــك تصديقـــها. 
وكــان مــن المحــدد أن تصبــــح الدولـــة الــــ ١٣٣ الطـــرف في 
الاتفاقية في ٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. وألاحظ أيضـا أنـه منـذ 
ذلـك الوقـت صدقـــت ملديــف ولكســمبرغ علــى الاتفاقيــة. 
فأصبح مجموع الـدول الأطـراف فيـها ١٣٥ دولـة. والاتفاقيـة 
تصبـح علـى نحـو مـــتزايد صكــا فريــدا مــن صكــوك القــانون 
ـــدول الــتي أصبحــت  الـدولي، ويشـهد علـى ذلـك عـدد مـن ال
أطرافا فيها. والاتفاقية فريدة لأا تتضمن مجموعة مــن المعايـير 
والمبادئ التي ترسم الخطوط العريضـة للتفـاهم الـذي توصلـت 
إليـــه الـــدول الحـــــائزة للمــــهارات التكنولوجيــــة، والخــــبرة، 
والمعـدات، وتلـك الـدول الـتي تعتمـد في حياـا علـى خـــيرات 
ـــذي  المحيطـات ومـوارد قـاع البحـار. وبنـد جـدول الأعمـال ال
كـان لـه الأولويـة في الاجتمـاع هـو مشـروع ميزانيـــة المحكمــة 
الدوليــة لقــانون البحــار، والنظــام المــالي للمحكمــة، وتقريـــر 
مراجعـي الحسـابات الخـارجيين، والنظـــام الداخلــي لاجتمــاع 
الـدول الأطـراف، وبخاصـة المــادة ٥٣ الــتي تتنــاول القــرارات 
المعنية بالمسائل الموضوعية. ومن المسـائل الأخـرى الـتي تناولهـا 
الاجتمــاع طلــب مــن رئيــس لجنــة حــدود الجــرف القــــاري 
بتمويـل مشـاركة أعضـاء اللجنـــة مــن البلــدان الناميــة. وقــدم 
السـيد القـاضي راو، رئيـس المحكمـة الدوليـــة لقــانون البحــار، 
التقرير السنوي للمحكمة في الاجتماع، كما أدلى ببيان فيـه. 
وخاطب الأمين العام للسلطة الدولية لقـاع البحـار الاجتمـاع 

أيضا. 
وتقرير الاجتماع العاشر للـدول الأطـراف في اتفاقيـة 
قـــــانون البحـــــــار وارد في الوثيقــــــة SPLOS/60، المؤرخــــــة 
٢٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، ويمكـــن إيجادهــا في موقــع شــعبة 

شؤون المحيطات وقانون البحار على شبكة الإنترنـت. 
وأود أن أعـرب مـن خلالكـــم، الســيد الرئيــس، عــن 
امتناني الخالص لأعضاء الشعبة على مسـاعدم، ونصيحتـهم، 
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ودعمهم أثناء اجتماع الـدول الأطـراف والمفاوضـات المتعلقـة 
بمشاريع القرارات المعروضة على الجمعية. 

وأسـترعي انتبـاه الأعضـاء بوجـــه خــاص إلى المســائل 
البارزة التالية التي حدد التقرير الخطوط العريضة لها: 

نظــرت المحكمــة في خمــس قضايــا، يتضمــن بعضــــها 
تدابير مؤقتة ويدعو الآخر إلى تحليل أكثر تعمقا للمسائل محــل 
ـــازعون أوامرهــا وأحكامــها،  الـتراع. وبصفـة عامـة، اتبـع المتن

مما يشهد على أهمية المحكمة. 
وزادت ميزانية المحكمة زيادة ضئيلة، وأثني على جميع 

الوفود التي شاركت في المفاوضات وفي قبول نتيجتها. 
ـــن الوفــود، أثنــاء الاجتمــاع، إجــراء  واقـترح عـدد م
تعديلات على النظام المالي للمحكمة. ولهذا طلـب الاجتمـاع 
إلى الأمانة أن تعد نسخة منقحة من النظام المـالي، مـع مراعـاة 
الاقتراحـات المقدمـة في الاجتمـاعين التاسـع والعاشـر، ونتـــائج 
المناقشات التي دارت فيهما، للنظر فيها في الاجتمـاع الحـادي 

عشر. 
وقـدم كــاتب المحكمــة تقريــري مراجعــي الحســابات 
الخـارجيين عـن السـنتين المـاليتين ١٩٩٨ و ١٩٩٩، وتم أخــذ 
العلم ما. وأحاط الاجتماع علما بتقرير مراجعي الحسـابات 
الخــارجيين عــن عــام ١٩٩٨، وأجـــل النظــر في تقريــر عــــام 
١٩٩٩ إلى الاجتماع الحادي عشر حيث لا يزال يتعين علـى 

المحكمة أن تنظر فيه. 
واقــترح وفـــد المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى 
ــالصندوق  وأيرلنـدا الشـمالية إنشـاء صنـدوق اسـتئماني أسـوة ب
الــذي أنشــئ لمحكمــــة العـــدل الدوليـــة بغيـــة تزويـــد الـــدول 
بالمساعدات المالية في الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة. ووافـق 
الاجتمـاع علـى وجـوب إنشـاء هـــذا الصنــدوق. وأنــوه، مــع 
التقديـر العظيـم، بـأن الوفـود المشـــاركة في المفاوضــات حــول 
مشروع القــرار الجـامع بشـأن قـانون البحـار قـد وافقـت علـى 

ـــن المرفــق الأول مــن  هـذا الاقـتراح، كمـا يـرد في الفقـرة ٧ م
 .A/55/L.10 مشروع القرار، الوارد في الوثيقة

ـــة  وأحـاط الاجتمـاع علمـا بـأن مجلـس السـلطة الدولي
لقاع البحار قد اعتمـد النظـام المـالي للسـلطة، وبأنـه تم إحـراز 
تقدم موضوعي بشــأن مسـودة أنظمـة التنقيـب عـن العقيـدات 
المؤلفة من عدة معـادن واستكشـافها. وألاحـظ أنـه منـذ عقـد 
الاجتمـاع، اعتمـد مجلـس السـلطة الدوليـة لقـاع البحـــار هــذه 
الأنظمـة، ممـا جعـل مـن المسـتطاع للمسـتثمرين الـرواد الســبعة 
أن ينفذوا عقودا للاضطلاع ذا النشاط في المنطقة. وألاحـظ 
أن الفقرة ٧ من مشروع القرار الجامع تتناول هذا الموضـوع. 
وأحـث جميـع المسـتثمرين الـرواد، مـن خـلال الـدول الأعضــاء 
التي ينتمون إليها، على المضـي في تنفيـذ عقودهـم مـع السـلطة 

في أقرب وقت ممكن. 
واتخذ الاجتماع قـرارا يوصـي الجمعيـة العامـة بإنشـاء 
صنـدوق اسـتئماني طوعـي مـن أجـل تحمـل تكـاليف مشــاركة 
أعضـاء لجنـة حـــدود الجــرف القــاري مــن البلــدان الناميــة في 
اجتماعــات اللجنــة. ويســـعدني أن هـــذا القـــرار قـــد جـــرى 

توضيحه في الفقرة ٢٠ من مشروع القرار الجامع. 
وقـرر الاجتمـــاع كذلــك أن يوصــي الجمعيــة العامــة 
بإنشـاء صنـاديق اسـتئمانية طوعيـة إضافيـة لغرضـي: (أ) تقــديم 
ـــا بموجــب  المسـاعدة إلى الـدول الأطـراف لكـي تفـي بالتزاما
المــادة ٧٦ مــن الاتفاقيــة، و (ب) توفــير التدريــب للبلــــدان، 
وبخاصة لأقلها نموا وللدول الجزرية الصغيرة النامية، لكي تعـد 
التقارير التي تقدمها إلى اللجنة فيمـا يتعلـق بـالحدود الخارجيـة 
للجـرف القـاري بمـا يتجـاوز ٢٠٠ ميـل بحـــري، علــى النحــو 
الواجـب. ويتضـح هـذا القـرار الآن في الفقرتـين ٩ و ١٩ مــن 
مشـروع القـرار الجـامع، وفي المرفـق الثـاني لـه. وأود أن أغتنــم 
هذه الفرصة لكـي أتقـدم بالشـكر إلى حكومـة ووفـد الـنرويج 
بصفــة خاصــة، علــى جــــهما البنـــاء وعملـــهما في صياغـــة 
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الفقـرات والاختصاصـات ذات الصلـــة، والمبــادئ التوجيهيــة، 
والقواعد التي شكلت أساس المفاوضات التي أدت إلى إكمـال 
النص المتضمن في مشروع القرار الجامع. ومما يثير قلـق بعـض 
الوفـود حــد السـنوات العشـر للامتثـال للمـــادة ٤ مــن المرفــق 
الثـاني بالاتفاقيـة. وسـيصبح هـذا موضـوع بنـد إضـافي بجــدول 
الأعمـال الخـاص بالاجتمـاع الحـادي عشـر للـدول الأطــراف. 
والمناقشات المتعلقة بالمقررات التي تؤثر علـى مسـائل جوهريـة 
أحيلـت إلى الاجتمـاع الحـادي عشـر. وكـانت بعـــض الوفــود 
معارضـة لاقـتراح بـالأخذ بنظـــام تصويــت ترجيحــي بالنســبة 
ـــتراح بإنشــاء لجنــة  للأمـور الجوهريـة. وبـالمثل، أحيـل أيضـا اق
مالية لاستعراض ميزانية المحكمة إلى الاجتماع الحادي عشر. 

وأجريت مشاورات مكثفة فيما يخـص اقـتراح شـيلي 
بــإدراج بنــد في جــــدول أعمـــال الاجتمـــاع المقبـــل للـــدول 
الأطـراف عنوانـه إمـا �تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
ـــام تتعلــق باتفاقيــة الأمــم  البحـار� أو �مسـائل ذات طـابع ع
ـــانون البحــار�. وأبديــت آراء متعارضــة في ذلــك  المتحـدة لق
ـــال الاجتمــاع  الاجتمـاع. واتفـق علـى أن يـدرج بجـدول أعم
ـــق بالمــادة ٣١٩ مــن  الحـادي عشـر بنـد بعنـوان �مسـائل تتعل

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار�. 
هنـاك مسـألة أخـرى تطلبـت المزيـد مـن الدراسـة هــي 

اقتراح إنشاء معهد أفريقي لشؤون المحيطات. 
ومنــذ الاجتمــاع العاشــر للــدول الأطــــراف، تلقـــى 
الأمين العام للأمـم المتحـدة، السـيد كـوفي عنـان، في احتفـال، 
بالنيابة عن المحكمة الدولية لقانون البحار في مدينة هـامبورغ، 
شهدها القضاة، مفتاح مقر المحكمة الجديد. وحكومة بلـدي، 
وأنـا واثـق بـأن حكومـات جميـع الـدول المشـاركة تنضـم إلينــا 
أيضـا في هـذا – تعـــترف وترحــب ــذه الهديــة مــن حكومــة 

جمهورية ألمانيا الاتحادية. 

وبصفتي رئيسا لوفد بلدي، أؤيد تأييدا تاما محتويـات 
بيان ممثل تونغا، سعادة السفير توبو، وهو يتكلـم بالنيابـة عـن 
ـــط الهــادئ وباســم وفــد  البلـدان الأعضـاء في فريـق محفـل المحي

بلده. 
ومع ذلك، أود أن أدلي ببعض التعليقات القليلة. لقد 
أشارت وفود عديدة إلى عملية الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير 
الرسميـة المفتوحـة المتعلقـة بالمحيطـات وقـــانون البحــار المعروفــة 
باسـم �يونيكبولـوس�. فقـد أسـفر الاجتمـاع الأول للعمليـــة 
عـن بعـض النتـائج الإيجابيـة. وقـد انعكسـت هـذه في مشــروع 
القرار الكبير الشامل المعروض علينا. وقـد لاحـظ وفـد بلـدي 
ـــود خــلال المفاوضــات الــتي  بـالتحديد المشـاركة النشـطة للوف
أدت إلى الانتـهاء مـن وضـع مشـروع القـرار الكبـير المعــروض 
على هذه الجمعية الآن. ونحن واثقون بأن هذا الاهتمام ادد 
في شـؤون المحيطـات ومواردهـا لم يكـن ليتحقـــق بــدون تلــك 

العملية. 
ــرر  إننـا نتطلـع إلى الاجتمـاع الثـاني للعمليـة، الـذي تق
عقده في أوائل أيـار/مـايو ٢٠٠١. وموضـوع العلـوم البحريـة 
والتنميـة ونقـل التكنولوجيـا البحريـة وبنـاء القـــدرات في هــذه 
االات مهم بالنسبة لحكومــة بلـدي، باعتبارهـا أول حكومـة 
أصـدرت تراخيـص بالاستكشـــاف التجــاري في قــاع البحــار 

العميق داخل اختصاصها الوطني. 
ووفـد بلـدي يرحـب بإعـادة ترتيـب الاجتماعـــات في 
العام القادم، وذلـك حـتى تجتمـع العمليـة قبـل اجتمـاع الـدول 
ـــــاع الــــدول  الأطـــراف بأســـبوع. ولذلـــك سيســـتفيد اجتم

الأطراف قبل مداولاته من نتيجة اجتماع العملية. 
إن القرصنة والسرقة المسـلحة في البحـار تثـيران قلقنـا 
أيضا. إا مشكلة بين بعض جيراننا مـن الـدول. ونحـن نشـعر 
بقلـق لأن بعـض هـذه الأنشـطة غـير المشـروعة قـد تؤثـر علـــى 
مواطنينا وتنتهك منطقة اختصاصنا الوطني. ولذلك فإننا نؤيد 



4400-71322

A/55/PV.43

أيــة مناقشــة بنــاءة لإيجــاد الحلــول أو لوضــع تدابــير ملائمــــة 
لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية. 

فيمـا يتعلـق بمسـألة المصـائد، نرحـب باتفاقيـة الحفـــاظ 
ـــرب  علـى الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال وإدارـا في غ
ووسط المحيط الهـادئ، الـتي أبرمـت في هـاواي يـوم ٤ أيلـول/ 
سبتمبر سنة ٢٠٠٠. فقد شاركت حكومة بلـدي مـدة سـت 
سنوات في المفاوضات المؤدية إلى إبرام هذه الاتفاقية. ونعتقـد 
أا تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاق الأمم 
المتحـدة بشـأن الأرصـدة الســـمكية. ونحــث الحكومــات الــتي 
ساهمت في المفاوضات وأعربـت عـن تحفظـات خـلال مرحلـة 
الإبرام على عكس مواقفها والموافقة على أن تكون أطرافـا في 

الاتفاقية الجديدة. 
لقــد اســتمعت إلى الأســباب الــتي طرحتــها اســـتراليا 
عصــر اليــوم فوجدــا مقنعــة إقناعــــا تامـــا في هـــذا الشـــأن. 
ـــات الــتي  وحكومـة بلـدي تـود أيضـا أن تشـكر جميـع الحكوم
أســهمت في برنــامج هــاملتون شــيرلي أميراســــينغ للزمـــالات 
التذكارية بشأن قانون البحار. ويسـرنا أن محاميـة صغـيرة مـن 
ـــذا العــام،  بـابوا غينيـا الجديـدة، حصلـت علـى هـذه الزمالـة ه
ونشكر الحكومات المساهمة لتيسير برنـامج دراسـتها في ألمانيـا 
ومع شعبة شؤون المحيطـات وقـانون البحـار هنـا في نيويـورك. 
ـــة الســفير  ويـود وفـد بلـدي أيضـا أن يشـارك الآخريـن في نئ
ســاتيا هــاندان علــى انتخابــه الإجمــاعي أمينــا عامــا للســـلطة 

الدولية لقاع البحار. 
ووفد بلدي يؤيد مشروعي القرارين المعروضين علـى 

هذه الجمعية على حد سواء. 
السيد الديلمي (اليمن) (تكلم بالعربيـة): في البدايـة، 
يود وفد بلادي أن يعبر عن تقديـره للسـيد الأمـين العـام علـى 
تقريـره الشـامل الـوارد في الوثيقـة (A/55/61) حـول المحيطــات 

والبحار. 

تشكل البيئة البحرية بالنسـبة لبـلادي أهميـة اقتصاديـة 
وإنسـانية، وهـي مـورد أساسـي مـن مـوارد العيـش للكثـير مــن 
السكان على السواحل الشرقية والجنوبية لبلـدي، وعلـى هـذا 
الأساس، يرى وفد بـلادي أنـه دون المسـاس بـالقوانين اليمنيـة 
ـــانون البحــار هــي إحــدى  السـائدة، اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لق
الأسـس الـتي تشـكل الإطـــار القــانوني الــذي يجــب أن يجــري 
الاضطـلاع في إطــاره بجميــع الأنشــطة في المحيطــات والبحــار 
حيـث أـا تتســـم بأهميــة اســتراتيجية بوصفــها إطــارا للعمــل 

الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري. 
تشكل البيئة البحرية، بما فيها المحيطات وجميع البحـار 
والمناطق الساحلية المتاخمة، جـزءا كـاملا لا يتجـزأ، كمـا تمثـل 
أحـد العنـاصر الأساسـية للنظـام العـالمي لدعـــم الحيــاة، وتوفــر 
الموارد الأساسية للأمن الغذائي ولمواصلة الازدهار الاقتصادي 
ورفاه الأجيال الحـاضرة والقادمـة، الأمـر الـذي يحمـل اتمـع 
ـــار المناســب مــن  الـدولي مهمـة التعـاون والتنسـيق لتوفـير الإط

أجل ضمان حفظ البيئة البحرية من كل الأخطار. 
ويؤكد وفد بلادي على أهمية وجود نظم إيكولوجية 
بحرية وساحلية من أجل الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائـي 
والصحــة للبشــرية، ونــــرى أن انتشـــار صيـــد الأسمـــاك غـــير 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظـم يشـكل انتـهاكا للقـانون 
الـدولي. وفي هـذا الصـدد، يقـدر وفـد بـلادي الجـهود المبذولــة 
لمكافحـة صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه، وغــير 
المنظـم والـذي مـن شـأنه أن يعـزز دور المراقبـة وأن يــؤدي إلى 

وضع آليات وتدابير تكميلية من جميع البلدان. 
وينظـر وفـــد بــلادي بأهميــة بالغــة إلى أهميــة التعــاون 
والتنسيق على الصعيد العالمي والإقليمـي، فضـلا عـن الوطـني، 
بوصفهما أساسيين لحفـظ مـوارد المحيطـات والبحـار وتنميتـها 

المستدامة وإدارا الكاملة. 
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وإن بـلادي مـن ضمـن البلــدان الموقعــة علــى اتفاقيــة 
قــانون البحــــار، وتشـــارك باســـتمرار في الـــدورات الخاصـــة 
بالسلطة الدولية لقاع البحـار وتعمـل علـى التنسـيق والتشـاور 

الدائم مع كل الأطراف. 
وإن تسـوية المنازعـــات القائمــة علــى الميــاه الإقليميــة 
والجزر البحرية للبلدان تعد مــن المشـاكل الـتي تعـترض التنميـة 
والحياة البحرية، وعلى هـذا الأسـاس فـإن بـلادي تؤكـد علـى 
ضـرورة حـل المنازعـات بـالطرق السـلمية. وهـذا مـا اعتمدتـــه 

بلادي في حل كافة منازعاا مع كل جيراا. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة 
العامــة إلى بــاقي المتكلمــين وســتبت في مشـــروعي القراريـــن 
A/55/L.10 و A/55/L.11 يـــوم الاثنـــين، ٣٠ تشــــرين الأول/ 

أكتوبر في بداية الجلسة في الساعة ١٠/٠٠. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/٣٠. 

 


